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 مةمقد
وضوعا يمد م الحقوق، كونهيشكل موضوع الحريات العامة أحد أهم المواضيع القانونية التي تدُرَس في كليات    

الطالب بمعارف متعددة الجوانب تتعلق بعدة علوم منها علم السياسة وعلم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ وعلم النفس 
ف الطالب رَ عوالأكثر من ذلك، أن هذا المقياس يُ  ام والخاص،ناهيك عن ارتباطه بفروع القانون الع ،من العلوم وغيرها

 بحرياته الأساسية ونطاق الانتفاع بها وحدود مماستها.  
من ذلك بالبحث والدراسة قديما وحديثا، ومك حظيتتعتبر من أهم الموضوعات الراهنة التي إذن، مسألة الحرية ف   

الانتفاضات  دهالذي من شواه ة الإغريق القدامى وحتى عصرنا الحاليهو أنها سايرت الفكر الإنساني ابتداء من فلاسف
بد لكرامة الإنسانية. فالحرية ترتب  ارتباطا وييقا بحياة الإنسان، وهذا ما أكده الإمام عباالعربية التي نادت بالحرية و 
عنده من  هو مقدار ماحق الإنسان في الحرية كحقه في الحياة، ومقدار ما عنده من حياة الحميد بن باديس أن "

 . 1"حرية
غير أن البحث في مفهوم الحرية يبين وأن هذا المصطلح يختلف باختلاف الزمان والمكان، وهذا يعني أنه ليس     

هناك مفهوم مطلق للحرية، فالحرية في النظام اليوناني القديم تختلف عن الحرية لدى مفكري الثورة الأمريكية والفرنسية، 
 لعشرين. وهذه بدورها تختلف عن الحرية في القرن الواحد وا

فقضية الحرية كانت ولا تزال من أصعب المعضلات التي تواجه الفكر الإنساني، وأكثرها تعقيدا؛ لذا فإنها أثارت     
وتثير هذا القدر من المناقشات والتساؤلات لمعرفة الأسس التي تنطلق منها، والحدود التي تقف عندها. وعليه فان 

اط بصفة عامة والحريات العامة بصفة خاصة إنما يرجع الى الاختلاف في أنمتعدد المفاهيم المرتبطة بفكرة الحرية 
السياسة التي تحكم شتى المجتمعات الإنسانية وتدير شؤونها. لكن يبقى أن نؤكد بأن جميع هذه الأنظمة والمجتمعات 

 ."حرية الفرد تقف عند حرية الآخرين"اتفقت على المبدأ القائل أن 

العامة على مستوى القانون الداخلي مسألة التنظيم القانوني وإشكالية الحريات العامة في تطرح الحريات كما      
مقياسا  ولعل هذا ما أهلها لأن تستقل بذاتها وتكون ؛يعية والتنفيذية وضواب  الممارسةمواجهة السلطتين التشر 

 مستقلا عن القانون الدستوري والإداري وحتى القانون الدولي لحقوق الإنسان.

والواقع أن ممارسة الحريات العامة وتمتع الأفراد والجماعات بها لا يرتب  فق  بمسألة الاعتراف الدستوري بها      
والتنصيص عليها في مختلف التشريعات، وإنما يرتب  أيضا، بمسألة الضمانات التي توفرها هذه القوانين، وأيضا 

الأمر إذا، للتنظيم القانوني الدولي بمختلف الحقوق والحريات؛ ف الضمانات الدولية التي تترجم ذلك الاهتمام الكبير

                                                           
ارسة مع التطبيق في النظرية وآليات المم الأصول"دراسة مقارنة" في  الإسلاميالحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه علي قريشي،  1 

 .01، ص2112دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  أطروحة الجزائر،
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يتطلب وجود منظومة قانونية متكاملة تبدأ بالاعتراف وتنتهي بتفعيل مختلف المبادئ والقواعد والضمانات، لنصل 
 الى تمتع فعلي بالحريات العامة من قبل الأفراد. 

 يتناول ، المحور الأول هو محور نظرييلاث محاور أساسيةفي  مةالحريات العالذلك سنتناول بالدراسة والتحليل    
تناول وأسسها الفكرية وتصنيفاتها، وجانب تطبيقي يتجسد في المحور الثاني الذي ي الإطار ألمفاهيمي للحريات العامة

، وفق ما هو ةماية الحريات العاحمضمانات يتناول  محور ثالثالتنظيم القانوني للحريات العامة وحدود ممارستها، و 
 الخطة التالية: مبين في
 :   الأولالمحور 

 الإطار النظري للحريات العامة
  مفهوم الحريات العامة :أولا -
 الأسس الفكرية للحريات العامةثانيا:  -
 وأنواعها الحريات العامة لثا: تصنيفاتثا -
 الحريات العامة بالديمقراطية رابعا: ارتباط -

 المحور الثاني: 
 التنظيم القانوني للحريات العامة وحدود ممارستها 

 الدستوري للحريات   التنظيم :أولا -
 التنظيم التشريعي للحريات العامة ثانيا: -
  التدخل الإداري في تنظيم الحريات العامة ثالثا: -
 حدود ممارسة الحريات العامة رابعا: -

 المحور الثالث:
 الحريات العامةحماية ضمانات 

 أولا: الضمانات الدولية  -
 ثانيا: الضمانات الدستورية  -
 ثالثا: الضمانات القضائية -
 رابعا: الضمانات السياسية -
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 المحور الأول:

 للحريات العامة النظريالإطار 

  الحريات العامة مفهوم-أولا   
داياته الإنساني منذ ب إن مما لا شك فيه، هو أن مفهوم الحرية والاختلاف حوله قد عاصر وساير تطور الفكر   

ه سيظل أمرا عسيرا، طالما أن مفهومها مختلف بشأن موحد لهاالأولى، لذلك يبدو منطقيا، أن البحث عن تعريف 
    بحسب اختلاف الزمان والمكان والمذاهب الفكرية.

. في حين يرى البعض 1بأن تعبير "الحريات العامة"لم يحدد أبدا Jéze ويرى فقيه القانون الدولي الفرنسي جيز    
الآخر أن هناك حقوق الإنسان والحقوق الفردية العامة، غير أن الأمر يقتضي القول أن مفهوم الحريات ينطلق أساسا 
من صيغته الفردية ليتخذ شكلا جماعيا واجتماعيا، ولا يمكن تصور وجود حريات عامة دون وجود حرية فردية،  

 العامة التي تبلورت بفعل النضال الإنساني التواق دائما للحق والحرية. وهذه الأخيرة هي نواة فكرة الحريات 

وتأسيسا على ما تقدم، وللوقوف على مفهوم الحريات العامة وفقا لهذا السياق، ، فاننا سنتناول أولا بيان مختلف    
لاقته ببعض المفاهيم صه، وعتعاريف مصطلح الحرية، لنناقش بعدها مفهوم الحريات العامة والمعايير المحددة له وخصائ

 المشابهة كمفهوم حقوق الإنسان مثلا .  

    مضامين مصطلح "الحرية"-1
ليه. يفتقد للتحديد الدقيق، ويكاد يخلو من وجود تعريف متفق ع الى أن مصطلح "الحرية" نشيرلا بد أن بداية     

قاموسه المعنون "المفردات التقنية والنقدية في في André LALANDE ويمكن أن نورد محاولة تعريف طرحها لالاند 
ون يؤكد على أن الإنسان الحر هو ذلك الذي لا يك المعنى البسي :ترى بأن الحرية تأخذ معاني هي:   الفلسفة"

عبدا أو سجينا، والحرية هنا هي تلك الحالة التي يستطيع فيها الإنسان القيام بما يريد، وليس بما يريده له الآخرون، 
حالة الإنسان الذي لا يتحمل أي قسر،  فالحرية تعني :المعنى العامي تعني عدم وجود أي إرغام خارجي. أما  أ

 2والذي يتصرف وفقا لإرادته وطبيعته

                                                           
 .00. ص2112لبنان،   -، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلسالإنسانمدخل الى الحريات العامة وحقوق خضر خضر،  1 
 .21المرجع نفسه، ص  2 
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ولعل أقرب المعاني السطحية التي تتبادر الى ذهن العامة من مصطلح الحرية هو الانطلاق والتحلل من القيود     
والأخلاقية، وعدم الالتزام بأي قيد أو مبدأ. فللفرد أن يفعل ما يشاء وبالطريقة التي تحلو له، وقد ساد الاجتماعية 

  .1هذا المفهوم في الفلسفة الوجودية في العصر الحديث تحت شعار الانتماء

بحسب  كون متناقضةت أحيانا متباينة وقدفمصطلح الحرية ميزته أنه يستخدم كثيرا ولكنه يعطي مدلولات مختلفة و      
  .المقاربات المستخدمة، فالمقاربة الفلسفية مثلا لمفهوم الحرية تختلف عن المقاربة السياسية لهذا المفهوم

لم الذي من حجر الزاوية بالنسبة لعلاقة الفرد بمحيطه أو بالعاهذا المفهوم  يشكل :للحرية المفهوم الفلسفي-أ 
ذا المبدأ هو بهحوله. فهو يركز بشكل كبير على تقديم الحرية كأنها سلطة تقرير المصير، بالقدر الذي يجعل الإنسان 

رير بها الفرد لتق فالحرية هنا كسلطة ذاتية يتمتع. 2وهذا يعني الاعتراف للفرد بالإرادة الذاتية سيد نفسه فهو حر،
مصيره.  فهذا المعنى يبقى الطابع المميز لممارسة أية حرية داخل المجتمع المنظم، فهو معنى نسبي للحرية. ونضيف 

 بعض التعاريف الفقهية كما يلي:

 ،حيث يعرف "لينز" الحرية بأنها قدرة الإنسان على فعل ما يراه، والذي يملك الوسائل أكثر تكون له حرية أكثر   
فالأغنياء أكثر حرية من الفقراء. وهو تعريف مادي يفتقد للموضوعية لأن الحرية إحساس وشعور ومماسة. كما 
يعرفها "فولتير" بقوله: عندما أقدر على ما أريد فتلك حريتي. وهذا تعريف ذو نزعة فردية يتجاوز قواعد الجماعة، 

 فيجب الأخذ بعين الاعتبار إرادة الآخرين.

معنى الحرية بأنها "التحرر من القيود التي تنكر على المواطن حقه في  H.J.Laski وضح الفقيه لاسكيي في حين   
لوك" فيعرف الحرية بأنها "الحق في فعل أي شيء تسمح به القوانين"، كما يعرفها جون " النشاط والتقدم". أما

ن يتمتع بحريته، لنفسه ما لا يبيحه القانون، ل الذي يبيح القانون، والمواطن"مونتسيكيو" بأنها "الحق فيما يسمح به 
 .  3لأن باقي المواطنين سيكون لهم نفس القوة"

 نجد الشيخ "بن عاشور" يلخص مفهوم الحرية عند العرب فيقول: أن لفظ الحرية يراد به ،وإذا جئنا للفقه العربي   
لى يكون تصرف الشخص تصرفا غير متوقف عمعنيين عند العرب أحدهما ناشئ عن الآخر. فالمعنى الأول وهو أن 

رضا أحد آخر، فهذا المعنى هو ضد العبودية. أما المعنى الآخر فهو ناشئ عن الأول بطريق المجاز في الاستعمال، 
 . 4وهو تكن الشخص من التصرف في نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض

                                                           
 .20، ص2112، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، حقوق الإنسان السياسية في الإسلام والنظم العالميةساجر ناصر حمد الجبوري،  1 

11. p.6° édition, 2003, Armand Colin.  , Libertés publiques et droits de L’HommeGilles Lebreton,  2 

 .22.  ص0892، بالإسكندرية، دار المعارف الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرةكريم يوسف أحمد كشاكش،  3 
 .08، مرجع سابق، صالإسلاميالحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه علي قريشي،   4 
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ادة تأكيد كيان الفرد تجاه سلطة الجماعة" وهذا يعني الاعتراف للفرد بالإر  ابأنهالحرية "طعيمة الجرف"  كما يعرف    
     .   1الذاتية، والاتجاه الى تدعيم هذه الإرادة وتقويتها بما يحقق للإنسان سيطرته على مصيره

رية على هو يقدم الحف يتطرق هذا المفهوم للعلاقة القائمة بين الإنسان والسلطة،: حريةلل السياسي المفهوم-ب
الحكومة الحرة،  لأنها تعبير عن ،أنها تعبير عن إرادة الرأي العام. ويمكن وصف الحرية حينئذ بأنها الأمان والطمأنينة

 م يشمل: ، فهذا المفهو هو الذي يقرر بنفسه شكل الحكومةأي الحكومة الديمقراطية، التي يكون فيها الشعب 

انية المحكوم في أن يصبح حاكما، كما تضم حرية التصويت وحرية تعريف الحرية كمجال للمشاركة وهي إمك -   
 الترشح والانتخاب.

 اعتبار الحرية بالمفهوم السياسي حرية مستقلة وهو مفهوم لبرالي يقوم على استقلالية المحكومين كالحق في التنقل -  
 .2والأمن والتعبير

صطلح يمس بحرية الآخرين. فالحرية هي م ألاوخلاصة القول: أن الحرية هي أن يقوم الفرد بكل ما يريده بشرط    
الحرية فبأسره، أي كل حركة تدخل في باب الحرية )سلبية أو إيجابية( في مستوى معين.   الإنسانييتعلق بالوجود 

رية هي عبارة عن اختيار فالح  المعادلة بين الفرد والغير. هي إيجاد توازن بين الفرد والغير، أي أن الحرية هي تحقيق
 ؛بأن يكون في الحدود المرسومة ليس الاختيار المطلق اختيار مشروطيجب أن يكون هادف ومحدد.  الحرية إذا هي 

 إطار في.  فكما يقول "جون لوك" أمارس كل ما أريده تحديدوإنما  انتقاصاوالتوقف عند حرية الآخرين ليس 
 . فالحرية هي إيبات للشخصية.قانونال

 :ضبط مفهوم الحريات العامة، وبيان الأسس التي يرتكز عليها معايير-2
مما لا شك فيه أن الحديث عن الحريات العامة يختلف عن المفهوم  :الحريات العامة معايير ضبط مفهوم-أ

 العام للحرية، لأن هذا المعنى العام هو بمنظور فلسفي أكثر، في حين أن مفهوم الحريات العامة يأخذ طابع عملي. 

يل الى تدخل يحوعلى هذا الأساس المتقدم، فان مصطلح "عامة" يشير الى القانون العام والى المرفق العام، فهو     
 الدولة وأجهزتها، غير أن الأمر ليس محل اتفاق فقهي واسع. 

ذهب البعض الى أن الحريات التي يعترف بها قانون الدولة تعد حريات عامة، فهي تتعلق بالعلاقات بين المواطنين -   
م فق  العلاقات ت الخاصة تهوالدولة، مثل حرية الرأي والتعبير، حرية التعليم، حرية التنقل...، في حين أن الحريا

                                                           
 .29صمرجع سابق، ، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرةكريم يوسف أحمد كشاكش،   1 
 . op.citLibertés publiques et droits de L’HommeGilles Lebreton,  2,p.  21 
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بين الأشخاص كحرية التعاقد مثلا. إلا أن هذا الرأي كان محل نقد، على اعتبار، أنه لا وجود "لحريات خاصة"، 
 .1بل أن جميع الحريات هي عامة، ذلك أن الدولة تعتبر نفسها اليوم طرفا أساسيا في أية علاقة تتصل بموضوع الحريات

يشير الى تدخل السلطة للاعتراف بها  عامةأن لفظ " Jean Riveroذ "جون ريفيرو"في حين يرى الأستا-   
 وتنظيمها، وهي القدرة على تقرير المصير التي يكرسها القانون الوضعي.

ويذهب فريق آخر من الفقهاء الى اعتماد معيار آخر لتحديد الحريات العامة يتمثل في أنها ممنوحة للجميع -   
 .2بكيفية تكون ممارستها من البعض لا تمس إطلاقا بحرية الآخرين

قررة بأن الحريات العامة هي سلطات تقرير المصير تتوخى تأمين استقلال الشخص والم Lebretonويعرفها لبرتون -
 .3في القواعد التشريعية وتستفيد من نظام قانوني ذو حماية قوية حتى في مواجهة السلطة

تعتبر الحريات العامة امتيازات للأفراد في مواجهة السلطة العامة وليست مجرد حقوق للأفراد  ،وضمن هذا السياق    
تعين عليها القيام ق الدولة يات على عاتنظرا لترتيب واجب بالعموميةفي مواجهة بعضهم بعضا، وتوصف الحريات 

وواجبات الدولة تجاه الحريات العامة لا تقتصر على مجرد الواجبات السلبية، بل تمتد أيضا الى الواجبات  ؛4بها
رقة بسبب خل الدولة دون تفدا ابهكما أن وصف الحريات بالعمومية، يوحي بضرورة أن يتمتع الأفراد ،الايجابية

لى حد ع كل مواطني الدولةالجنس أو السن أو الكفاءة أو الدين أو المركز الاجتماعي. كما أنها حريات يتمتع بها  
  سواء.
 كما يلي:   ويمكن وضع معايير لتحديد وضبط مفهوم الحريات العامة   

 معيار اعتراف الدولة بالحريات  -
 نظيم الحرياتمعيار تدخل السلطة العامة لت -
 معيار تمتع جميع الأفراد بالحريات دون تمييز داخل الدولة -

تصال بين أنها تمثل الا إذوتكتسي الحريات العامة في جانب منها أهمية قصوى لارتباطها بمصائر الشعوب،    
 .5الشعوب والسلطة السياسية، وتعتبر وسائل قانونية لممارسة التنافس على هذه السلطة

                                                           
 .29، مرجع سابق، صالإسلاميالحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه علي قريشي،  1 
 .(22 -21)، ص 0881، أوريس للطباعة والنشر، تونس، والحريات العامة في القانون التونسي الإنسانحقوق عبد الله الأحمدي،  2 

. Op.cit, p. Libertés publiques et droits de L’HommeGilles Lebreton,  312 
 .020، ص 2110، دار النهضة العربية، القاهرة، في القانون المصري والفرنسي ساسيةالقضاء الدستوري وحماية الحريات الأعبد الحفيظ الشيمي،  4 
 .2، ص  2112، دار النهضة العربية، ط والقانون الوضعي الإسلاميةالحرية السياسية بين الشريعة عبد الناصر محمد وهبة،  5 
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هي رخص أو إباحات، وهي مكنات يعترف بها القانون للناس كافة، دون أن أن الحريات العامة ونخلص إلى 
تكون محلا للاختصاص الحاجز، إلا أنها تولد حقا قانونيا إذا اعتدي عليها. وعليه تكون حرية التملك رخصة، أما 

 .1الملكية ذاتها فحق، فالحرية مكنة للحصول على الحق بالمعنى الاصطلاحي

نسان في كل مفهوم الحرية بإنسانية الإيرتب  جوهر  :الأسس التي يرتكز عليها مفهوم الحريات العامة-ب
، 01/02/0829مكان وزمان، وقد أكدت ذلك الفقرة الأولى من ديباجة الإعلان العامي لحقوق الإنسان الصادر في 

 أساس الحريةبتة هو الثا المتساويةية وبحقوقهم المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشر  الاعتراف بالكرامة"لما كان 
ن في أحرارا متساويوالعدل والسلام في العالم". كما تنص المادة الأولى من ذات الإعلان على "يولد جميع الناس 

، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء". وبذلك نجد أن أساس الكرامة والحقوق
 رية يكمن في مبدأين هما مبدأ الكرامة الإنسانية، ومبدأ المساواة نوضحهما كما يلي:وجوهر الح

 فهذا المفهوم ،مفهوم الكرامة الإنسانية بصفة أكثر بالقيمة المعنوية للإنسانيرتب  : مبدأ الكرامة الإنسانية-   
دنا عمر له حقوق ثابتة وطبيعية يتقدمها الحق في الحرية. فكما قال سيفهو حر و يركز على أن الفرد لمجرد أنه إنسان 

وحقوق الإنسان  المدخل الى الحريات العامة"، بالتالي فان "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارابن الخطاب 
ووهب حقوقا معينة  ه قيمة،إنما ينبني على فهم للكرامة الإنسانية الذي ينظر لكل شخص باعتباره إنسانا متساويا ول

 .2غير قابلة للعدوان عليها، ويمكن المطالبة بها ضد المجتمع ككل

فهذا المفهوم يشير في أحد مراتبه الى أعلى قيمة يمكن من خلالها معاملة كل إنسان، والتي تفرض احترامه بغض     
 النظر عن مقدار نفعه الاجتماعي.

مفهوم الكرامة يركز على معاملة كل إنسان على أنه غاية  Emmanuel kant ووفقا لمقاربة ايمانويل كانت     
وم . وهذا ما يميز مفهوم الشخص عن مفهقيمة غير مشروطةبذاته وليس كوسيلة، بالتالي فان الشخص يملك 

ته وليس ا"بأنها القيمة التي تورث الشخص الإنساني الحق في التمتع بمعاملة تجعل منه غاية بذ kantالشيء. إذ يقول 
 la personne. فهذا المفهوم يتعلق بجوهر الإنسان وهي متأصلة في الشخص الإنساني 3مجرد وسيلة لغيره"

humaine   فهي تعني منع كل عمل غير إنساني من شأنه أن ينفي عن الإنسان صفة الشخص الإنساني، لذلك

                                                           
 .22، مرجع سابق، صالإسلاميالحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه علي قريشي،  1
 2  , PENSER LE DROIT,  Classer Les Droits de L’HommeEmmanuelle Bribosia,  Ludovic Hennebel, 

BRUYLANT, BRUXELLES 2004, p (47-85). 

مجلة جامعة دمشق للعلوم  (،221 -222، )دراسة مقارنة قانونية( ص)مبدأ احترام الكرامة الإنسانية في مجال الأخلاقيات الحيويةفواز صالح،   3 
 .2100، العدد الأول، 22 الاقتصادية والقانونية، مجلد
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ة الإنسانية بهذا المعنى شكل نقطة ارتكاز أساسية بالنسبكان هذا المبدأ هو أساس الحريات والحقوق.  ومبدأ الكرامة 
 للقانون الدولي لحقوق الإنسان:

، ثم 0822أول إشارة لمبدأ احترام الكرامة الإنسانية على الصعيد العالمي جاءت في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة    
ن يشتركان في نص الديباجة التي تنص ، اللذي0822، ثم العهدين الدوليين 0829الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

، اتفاقية منع التعذيب والمعاملة المهينة أو اللاانسانية 0829على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية.  ثم إعلان طهران 
 .0892والحاطة بالكرامة  

 : مبدأ المساواة-
فتعريف الحرية دائما  Léon Duguitهناك تلازم وييق بين الحرية والمساواة بحسب،  مفهوم مبدأ المساواة-*   

أن المساواة  Riperحيث يرى ريبار ق ودساتير الأنظمة الديمقراطية، ما يرتب  بمبدأ المساواة في جل إعلانات الحقو 
هي روح الديمقراطية، بدونها ينهار كل معنى للحرية.  فهذا المبدأ يمثل قيمة أساسية من قيم الإنسان وهو في أصل 

 إلا أن تطبيق هذا المبدأ يتضمن إشكالية فلسفية يصعب حلها.والحريات، الحقوق  وجود كافة أنواع

المساواة من حيث المبدأ  تعني عدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات لأي سبب كان، على اعتبار أنهم    
اء في الوضع نظرنا للفروق التي تميز بين الأشخاص سو  يولدون متساويين في الطبيعة.  غير أن الأمر يزداد تعقيد اذا

الاجتماعي أو الاقتصادي والتي تجعل بعضهم أكثر حرية الأمر الذي يؤدي الى نشوء واقع من عدم المساواة الحقيقية 
 .1بسبب عدم تكافؤ الفرص

نا يجب على والجسدية. وهغير أن من حقائق الطبيعة أيضا أننا مختلفون عن بعضنا من حيث الطاقات الذهنية     
المنظومة القانونية والقضائية الاعتراف بهاتين الحقيقتين حتى يمكن بناء نظام ديمقراطي يفسح المجال للأفراد لممارسة 
حرياتهم بطريقة متساوية. وكان النقاش هنا فلسفي أكثر بين اللبراليين والماركسيين في فهمهم لمبدأ المساواة كما يأتي 

 بيانه: 

 بدأ المساواة في المذهبين الليبرالي والاشتراكي م-*   
وليست المساواة  Egalité de droit: هذا المذهب يعترف بالمساواة القانونية   المذهب اللبراليمبدأ المساواة في -

 نأي منح الأفراد مراكز قانونية متساوية، وإتاحة فرص متكافئة لجميعهم، وذلك للاستفادة م  de faitالفعلية  
وضع معين إذا تساوت ظروفهم. هذا التفسير أدى  في الواقع العملي الى اللامساواة الفعلية الواقعية، وأحدث خللا 
في البُنى الاجتماعية كنتيجة طبيعية لاختلاف الملكات والمهارات والاستعدادات بين أفراد الجماعة، مما استدعى 

 تدخل الدولة لإعادة نوع من التوازن.

                                                           
 .222. صمرجع سابق ،الإنسانمدخل الى الحريات العامة وحقوق خضر خضر،  1 



9 

، : الماركسي، فتفسير مضمون مبدأ المساواة مختلف عنه في المذهب اللبراليالمذهب الاشتراكياواة في مبدأ المس-
فالمذهب الاشتراكي يعمل بمبدأ كلٌ طبقا لحاجته، بمعنى ضرورة تحقيق المساواة الفعلية بين الأفراد، وذلك بتقريب 

 .1الفوارق المادية بين الأفراد والطبقات

  تكمن مظاهر المساواة فيما يلي:: اةمظاهر المساو -*    
 مساواة المواطنين جميعا أمام قانون الدولة، في المراكز القانونية، بمعنىوالمقصود بها، هي المساواة أمام القانون: -   

أو الدين  والجنسأأن يكون القانون واحدا بالنسبة للجميع، لا تمييز بين طبقة وأخرى، ولا بين الأفراد بسبب الأصل 
ي بين أ أو اللغة. فالمساواة المستهدفة هنا ليست المساواة الحسابية أو المادية، وإنما هي المساواة في المراكز القانونية

  الأفراد اللذين يتساوون في المراكز القانونية.

ل المواطنين سواسية التي تنص على "ك 12في المادة على هذا المبدأ  2102وقد أكد التعديل الدستوري الجزائري    
أمام القانون، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط أو 
ظرف آخر، شخصي أو إجتماعي." كما ألزم ذات الدستور مؤسسات الدولة بضمان تفعيل هذه المساواة، وذلك 

ادية ركة الفعلية لجميع المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصبإزالة كل العقبات التي تحول دون المشا
 .2والثقافية

يتساوى جميع الأفراد في المثول أمام القضاء، ولا فرق في توقيع العقوبات والجزاءات  :المساواة أمام القضاء-   
الى  ان مجموعة أو طائفة من حق اللجوء. بالتالي فإن من مقتضيات مبدأ المساواة أمام القضاء عدم جواز حرمبينهم

 القضاء.

وقد أكدت  ،معاملة جميع المواطنين معاملة متساوية في شروط الوظيفة العامةالمساواة في تقلد وظائف الدولة:  -   
كما يلي: "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في   2102من التعديل الدستوري  21هذا المبدأ المادة 

 الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون".

امة وتعني هذه المساواة أن الأفراد متساوون في الانتفاع بالخدمات العالمساواة في تحمل الأعباء والتكاليف:  -   
المساواة في الانتفاع بالخدمات  لذلك كانت، 3وط التي يتطلبها القانون متوفرة فيهمالتي تقدمها الدولة ما دامت الشر 

 في تحمل التكاليف: منها: تحمل الضرائب، الخدمة العسكرية. تقابلها أيضا المساواة
 

                                                           
 -112رجع سابق، ص)، مالحريات العامةللتفصيل أكثر في مفهوم مبدأ المساواة في المذهبين اللبرالي والماركسي، انظر: كريم يوسف أحمد كشاكش،  1 

119.) 

  ،21، السنة 02، الجريدة رسمية، عدد 2102مارس  2المؤرخ في من التعديل الدستوري  43المادة راجع نص  2 
 .110ص مرجع سابق، الحريات العامة،كريم يوسف أحمد كشاكش،   3 
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 : بعض المفاهيم المشابهةو الحريات العامة -3
ما أن ك في أغلب الدراسات والمؤلفات،حقوق الإنسان بمصطلح  يقترن دائما ما نجد مصطلح الحريات العامة    

مصطلح الحريات الأساسية أيضا غالبا ما يطرح نفسه بقوة أمام هذين المصطلحين، ونجد أن الدستور الجزائري 
من الفصل الرابع المعنون "الحقوق والحريات" استعمل مصطلح الحريات الأساسية وحقوق  19استعمل في نص المادة 

 المواطن. لذلك نحاول توضيح هذه المصطلحات والعلاقات القائمة بينها كما يلي:الإنسان و 

حقوق الإنسان لصيقة بالإنسان وبقائه، وقد حاول الفقهاء وضع : الإنسانالحريات العامة وحقوق -أ    
لإنسان اتعريف محدد لحقوق الإنسان، لكنهم اصطدموا بقضية أساسية والمتمثلة في التداخل بين مفهومي حقوق 

والحريات العامة، أكثر من هذا فان مصطلح حقوق الإنسان عرضة لاستعمال مصطلحات أخرى مثل الحقوق 
 الفردية الأساسية، الحقوق الأساسية للفرد.

 وقد حاول البعض إيجاد طريقة للتمييز بين حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك بإتباع إحدى الوسيلتين:     
المعيار للتمييز به بين الحريات العامة وغيرها من الحريات، فكل ما يدخل تحت هذا المعيار نسميه البحث عن  -

 حريات عامة، وما يخرج عنه نسميه حقوق الإنسان.

وضع لائحة بموجبها تحدد حقوق الإنسان، وتحدد الحريات العامة، دون التقيد بمعايير معينة، وكأننا نتعامل مع  -
 .  1انيكيةأمور آلية أو ميك

ولكن في العلوم الاجتماعية عامة وفي حقوق الإنسان لا يمكن الالتجاء الى الوسائل الآلية لتحديد المفاهيم، كما    
أننا لا يمكن الالتجاء الى التعاريف الرسمية والقول بأنها صحيحة وأخرى غير ذلك، فحقوق الإنسان تخضع لتعاريف 

  دون ذلك. متعددة تلتقي حول إنسانية الإنسان وتختلف فيما
ق، وترتدي  في بيان المقصود بالح -بداية -ولاشك في أن المدخل إلى التعريف بحقوق الإنسان عموما إنما يكمن    

 كلمة الحق معان عدة بحسب الحقل المعرفي الذي تعُرّف ضمنه،  وعموما يمكن حصر استعمالها في فكرتين أساسيتين: 
خص ، بالنظر الى أن في إرادة هذا الششخص صاحب الحقالمذهب الشخصي نظر في تعريفه للحق الى -

 يكمن العنصر الجوهري في الحق. 
 أو ما يخوله للشخص ومصلحته، فيعرف الحق على أنه محل الحق وموضوعهالمذهب الموضوعي نظر الى -

 مصلحة يحميها القانون. 

                                                           
 .  02صد.ت، ، دار الفكر العربي القاهرة، والإعلانبين القرآن  الإنسانحقوق أحمد حافظ نجم،   1 
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لآخر.  وجاءت ا أحدهما على مع تغليب الإرادة والمصلحةوهناك اتجاه ثالث يجمع بين الاينين، عنصري -
.  من استئثار شخص بشيء معين استئثارا يحميه القانونعلى أن الحق هو  '' دابان''النظرية الحديثة يتزعمها 

 .1الحماية القانونية-محل الحق -هي: أشخاص الحقيلاية و ن عناصر الحق بأ ، نستنتجخلال ما سبق

ريف ما طرحه صطلح. ومن هذه التعاأما بالنسبة لحقوق الإنسان، فقد طرُحت تعاريف عديدة بغية تحديد هذا الم    
 déclaration  la، 0829أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  René Cassin"رينه كاسان" 

 universelle des droits de l'homme  فقد عرفه على أساس" أن علم0829والحائز على جائزة نوبل للسلام ، 
حقوق الإنسان هو فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية موضوعه هو دراسة العلاقات القائمة بين الأشخاص 
وفق الكرامة الإنسانية مع تحديد الحقوق والخيارات الضرورية لتفتح شخصية كل كائن إنساني "، وبالتالي هذا التعريف 

 . 2معيار هذا العلم هو الكرامة الإنسانيةيفترض قيام علم حديث اسمه علم حقوق الإنسان بحيث يكون 

ماديو" كتابه حقوق الإنسان والحريات العامة وطرح التعريف التالي:  أصدر الفرنسي"ايف 0822وفي عام     
"موضوع حقوق الإنسان هو دراسة لحقوقه الشخصية المعترف بها وطنيا ودوليا والتي في ظل حضارة معينة تتضمن 

  الجمع بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة، والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى". 

كما تعُرف حقوق الإنسان بأنها مجموعة من الحقوق التي يتمتع أو يجب أن يتمتع بها كل فرد في المجتمع الذي     
يعيش فيه وهو ما يحتم أن تكون هذه الحقوق عالمية يتمتع بها كل فرد بصفته إنسانا دون تمييز بين فرد وآخر، كما 

 .3تطبيقها، وليس التزاما أخلاقيا يجب أن تجد هذه الحقوق صداها في التزام قانوني ب

فحقوق الإنسان تعُرّف وفقا لذلك ضمن حالة الطبيعة، وهي حالة الحرية والمساواة التي يكون عليها الناس قبل    
يلة أما وفق الناحية القانونية، فتعرف حقوق الإنسان على أنها حص أن تقوم فيهم سلطة تحد من حقهم في ممارستها.

كفاح إنساني عبر تاريخ طويل، يكون خطها البياني صاعدا مع تطور الأوضاع السياسية مكتسبة من خلال  
 .4والاجتماعية للإنسان

                                                           
 (. 21 -02) ، ص2111، الدار الجامعية المدخل الى القانون، نظرية الحقمحمد حسين منصور،  1 
-22)، ص 0882، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2، العلاقة والمستجدات القانونية، طوالشعوب الإنسانحقوق عمر سعد الله،  2 

22). 
، سلسلة أطروحات  0222،  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان  ضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليميمصطفى عبد الغفار،   3

 . 41( ،ص3جامعية )

 .28، ص2111، المركز الثقافي العربي،مسيرة حقوق الإنسان في الوطن العربيرضوان زيادة،  4 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_universelle_des_droits_de_l%27homme
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إن الإصرار على الحق الطبيعي ينبع من الرغبة في إعطاء صيغة عالمية لهذه الحقوق وعدم ربطها بالقانون أو    
 إلى ذلك فان هذا التعريف يفترض ذكر الحقوق التي الدستور مما يجعلها خاضعة لإرادة السلطة أو الدولة. إضافة

 تزامنت مع المصطلح وبروزه كمفهوم محدد المعالم.

ومن ثم يمكن القول بأن حقوق الإنسان هي محصلة الصراع السياسي من أجل الكرامة الإنسانية، وان جميع    
ا ومقبولا لم المعاصر، تمثل إجماعا واسعحقوق الإنسان المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في العا

 حول المقتضيات الضرورية لحياة كريمة.

 بالنظر الى ما تقدم، يمكن إبراز بعض أوجه التمييز بين مفهومي الحريات العامة وحقوق الإنسان كما يلي:   

قانون ورات الأي من حيث تاريخ كل من المفهومين،  ذلك أن حقوق الإنسان مستمدة من تص من حيث النشأة:-
، يرى أن مفهوم حقوق الإنسان Rivéro"ريفيرو  الطبيعي، فهي بمثابة قيم لها جذور تاريخية وفلسفية، فالأستاذ

يوجد خارج وفوق القانون الوضعي، لأن تلك الحقوق متصلة بالإنسان بحكم طبيعته البشرية. في حين أن الحريات 
، فهي راجعة للقانون الوضعي ولا تنفصل عنه. إذ هي 1وتنظمهاالعامة هي حقوق تعترف بها السلطات العامة 

 حقوق إنسان انتقلت من القانون الطبيعي الى القانون الوضعي لأن الدولة كرستها. 

العامة وُلدت من  الحرياتفالحريات العامة إذا هي حقيقة قانونية ينظمها القانون الوضعي، وبالتالي نستنتج أن     
وهذه الأخيرة تعد مصدرا طبيعيا للحريات العامة، والحريات العامة هي الوعاء القانوني لحقوق  ،رحم حقوق الإنسان

الإنسان. )حقوق الإنسان تجد مرجعيتها في القانون الطبيعي، الحريات العامة جعلت من حقوق الإنسان مرجعية 
 لها(.

مفهوم الحريات العامة عادة عندما يكون الحديث عنها في القانون الداخلي،  ستعملي من حيث مجال التحرك:-
 فهي مقيدة دائما بالنصوص القانونية، ونوع النظام السياسي القائم، والنموذج الاقتصادي والاجتماعي في كل دولة، 

نه. لذلك يستعمل من ياحقوق الإنسان تثار في المجتمع الدولي وهو مصطلح له معنى طبيعي واسع كما سبق ب بينما
   طرف رجال السياسة وأهل الفكر، بينما يفضل القانونيين مصطلح الحريات العامة.

، سبق وأن قلنا أنه من الصعب ضب  قائمة نهائية وثابتة لحقوق الإنسان، التي توىأو المح من حيث المضمون: -
ثلة في الحقوق هور حقوق الجيل الثاني والمتمهي في تزايد وتتنوع نتيجة تطور الأفكار والمجتمعات. حيث وبعد ظ

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في العمل...الحقوق التي نشأت ردا 

                                                           
 .90، مرجع سابق، ص السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلاميالحرية علي قريشي،  1 
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، أو حقوق التضامن،  1على الثورة الاقتصادية، وكنتيجة للأفكار الاشتراكية ظهرت ما يسمى بحقوق الجيل الثالث
مي وقيام اقتصاد المعرفة العهد الرقوالتنمية، الحق في السلم، الحق في البيئة. وفي ظل الثورة التكنولوجية كالحق في 

والتي تعتبر من ابرز القضايا    Digital Human Rightsفهي تفرض اليوم ما يمكن تسميته بحقوق الإنسان الرقمية
  المعلومات.ان في مجتمع المستحدية المرتبطة بمفاهيم حقوق الإنس

وهذا يؤكد قابلية مفهوم حقوق الإنسان للاتساع والتطور المستمر في مضمونه، فالتطور انتقل من التدرج الى     
الأجيال. ليشمل  مجالات شتى من حياة الإنسان، سواء باعتباره شخصا طبيعيا متمتعا التضامن والتداخل بين 

  . بكرامته الإنسانية، أو بوصفه عضوا في المجتمع

ريات يحاول هدم الفوارق بين حقوق الإنسان والح هذا الاتجاهصورة الارتباط بين المفهومين: الصورة الحديثة:   
،  أن ، فالهدف واحد، فق كلاهما يسعى للسمو الإنساني وتحقيق الكرامة الإنسانيةالعامة، انطلاقا من كون 

وق الإنسان القوانين الوطنية وإدماج الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق، بمعنى تنقيح حقوق الإنسان تستدعي إدماجا لها
 فحقوق الإنسان مرتبطة بشخص الإنسان، بينما الحريات العامة تصل الى في النسيج القانوني والسياسي للدولة؛
وهي راد والجماعات. فوحماية الحريات العامة للأ ،وعلاقته بالمشروعية في الدولة، تحديد طبيعة النظام السياسي السائد

دولة، بالتالي داخل ال الوعاء القانوني لها، وتعتبر الحريات العامة في ذلك تجد مصدرها في حقوق الإنسانأي 
 . هو الكرامة الإنسانية والمساواةوجوهرهما  فالمفهومين مترابطين ومتناغمين

هنا هو معيار  Fondamentalitéهنا على مفهوم الأساسية  نتكلم :الأساسيةوالحريات العامة  الحريات-ب
، وقد أعطاها أهمية كبيرة ويمكن استنطاق 2قانوني، يتمثل في الدستور، فهذه الحريات منظمة بموجب الدستور

 . القيمة الدستورية للحريات والحقوقالنصوص الدستورية، فهنا نتكلم عن 
ة، والمقصود هنا ليس منطق الاعتراف بهذه الحريات فق  وإنما ضمان تفعيلها في وجه السلطتين التشريعية والتنفيذي    

لأن الدستور هنا ليس حماية فلسفية وإنما حماية قانونية تلزم جميع السلطات في الدولة. والحريات الأساسية تستدعي 
 ضمان التكريس وفق ما يلي:

 

 

                                                           
  حقوق الإنسان ومراحل تطوره، انظر:تاريخ حول  1 

Louis Favoreu, et autre,  Droits des Libertés Fondamentales, 1°édition 2000, DALLOZ. p.  (60- 66). 
 .021ص،  مرجع سابق، في القانون المصري والفرنسي ساسيةوحماية الحريات الأالقضاء الدستوري عبد الحفيظ الشيمي،  2 
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، والذي تضمنه الرقابة على 1الدولة تطبيقا لمبدأ السمو الدستوري لدستورنية ومة القانو مطابقة المنظ  -
 دستورية القوانين.

 خضوع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة السلطة القضائية تطبيقا لمبدأ المشروعية -
ين السلطات الذي ينظم ب إعمال الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل المرن -

 أحكامه الدستور.

من التعديل  19بموجب نص المادة  الحريات الأساسيةوقد استعمل المؤسس الدستوري الجزائري مصطلح    
التي أكدت  20ونص على آليات ذلك الضمان والحماية في المادة ، 2مضمونةوأتبعها بكلمة  2102الدستوري 

فات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية على أن القانون يعاقب على المخال
والمعنوية. إضافة الى أن الحريات الأساسية بهذا المعنى لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يطالها بمقتضى نص المادة 

حقوق الإنسان اسية و فقرتها الخامسة التي تؤكد على أنه لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس الحريات الأس 202
 والمواطن.

الفقرة الأولى من التعديل  021في حين استعمل المؤسس الدستوري مصطلح الحريات العامة في نص المادة    
التي نصت على أن البرلمان يشرع في ميدان حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام  2102الدستوري 

ق  وهو ما يوحي بأن الحريات العامة تتمتع ف الفردية، وواجبات المواطنين. ، وحماية الحرياتالحريات العمومية
و بالحماية في مواجهة السلطة التنفيذية، بينما لا تتوفر لها الحماية في مواجهة السلطة التشريعية، باعتبار أن البرلمان ه

القانون لبعض  ه على التنظيم بموجبالواضع للقوانين المتعلقة بها. وإن كان الدستور في حد ذاته ينص في مواد من
 دون البعض الأخر. 3الحريات

                                                           
وري فان ، وبمقتضى مبدأ السمو الدستوالأعمالفي الدولة هو الدستور، يعلو على ما عداه من القوانين  الاسميأن القانون  السمو الدستورييعني  1 

ارتباطا وييقا من شأنه أن يمنع أية سلطة عامة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي قررها النظام القانوني للدولة يرتب  بالقواعد الدستورية 
فس الإجراءات نوللإشارة، فان هذا المبدأ لا يرد إلا بالنسبة للدساتير الجامدة، أما بالنسبة للدساتير المرنة، أين يمكن تعديلها من قبل البرلمان ب الدستور.

 العادية، فلا مجال للحديث عن هذا المبدأ.  المتبعة مع القوانين
 " مضمونةوحقوق الإنسان والمواطن  الحريات الأساسيةعلى ما يلي: " 2102من التعديل الدستوري  19حيث تنص المادة  2 
ن لا يمكونقلها مضمونان للمواطن.  والإحصائيات"الحصول على المعلومات والوثائق  أن على 2102من التعديل الدستوري  20فمثلا تنص المادة  3 

يفيات ممارسة هذا يحدد القانون كأن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضيات الأمن الوطني.  
 ".الحق
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 ريات العامة: مفهوم الح المبادئ التي تحكم-4
 مبدأي الكرامة المتمثلة فيو  المرتكزات التي يتأسس عليهامفهوم الحريات العامة و معايير تحديد من خلال بيان    

فهوم مة، وباستقراء التشريعات الوطنية وحتى الدولية بخصوص الحريات والحقوق، نكتشف وأن والمساواالإنسانية 
 مجموعة من المبادئ والتي يمكن بيانها فيما يلي:وتحكمه الحقوق تنظمه كما الحريات  

تشريعات عموم ال وقيود تجد سندها في تحكمها ضواب يعني أن الحريات العامة ليست مطلقة وإنما  مبدأ النسبية:-أ
الوطنية والدولية، وقبل ذلك كله، تجد سندها الحقيقي أو الأصلي في المبادئ العامة للقانون، والتي تقتضي بأن ثمة 
واجبات معينة تقع على كل فرد تجاه السلطة العامة في المجتمع الذي يعيش فيه، واتجاه غيره من الأفراد. كما أن 

ر رة المذاهب الفكرية والدينية للحريات والحقوق، فالمذهب الفردي الحنسبية الحريات تفسر لنا أيضا اختلاف نظ
ينظر الى الحريات نظرة تختلف عن نظرة المذهب الاشتراكي، وكلاهما يختلف عن منظور الشريعة الإسلامية للحريات 

 وهو ما سنبينه لاحقا في العنصر المتعلق بالأسس الفكرية للحريات.

بحقوق الإنسان من حيث أنها تمثل من جهة الوعاء القانوني لحقوق  العامة رياتترتب  الح: مبدأ العالمية-ب
ما سبق ك  وُلدت من رحم حقوق الإنسانفهي  ،فهي تجد مرجعيتها في هذه الحقوق ،ومن جهة أخرى ،الإنسان

، وجميع 0829بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  عالمية بعالمية حقوق الإنسانوبالتالي فهي  .وأن أوضحنا
بدأ من حق الإنسان ت تمثل إجماعا واسعا ومقبولا حول المقتضيات الضرورية لحياة كريمةالوثائق الدولية التي تلته، فهي 

، بأنه يتعين الاعتراف بها لكل إنسان على 1لحقوق الإنسان هذه العالمية 0881في الحياة والأمن، وأكد مؤتمر فينا 
ل، وأن تقييدها لا يكون جائزا إلا على سبيل الاستثناء الذي لا ينبغي التوسع فيه وجه الإطلاق وفي جميع الأحوا

 طالما أن الغاية النهائية هي بلوغ السمو الإنساني وتحقيق الكرامة الإنسانية..

 الحقوقهذا يعني أن هذه الحريات و  تأسيسا على ما سبق، فان: التكامل والتضامن وعدم التجزئة مبدأ-ج
رابطها وتضامنها تتتكامل فيما بينها وتتصف بالاعتماد المتبادل وعدم التجزئة، فالأصل في هذه الحريات والحقوق هو 

إعطاء أولوية خاصة  غسوَ فلا يوجد ما يُ  وعدم قابليتها للانقسام أو التجزئة أو الاستثناء طويل الأمد.  فيما بينها،
ع فيها ، وهذا جلي في أن الدول المصنعة التي يرتفأو طوائف أخرى لطائفة بعينها من الحريات على حساب طائفة

من غيرها مستوى تمتع الإنسان بصحة جيدة وتعليم جيد وترتقي فيها المرأة، هذه الدول بالذات يرتفع فيها كذلك 
وهذا  .قوق مستوى المشاركة في إدارة الشؤون العامة وارتفاع نسب المشاركة في الانتخابات والتمتع بالحريات والح

، يمثل الشرط 0829الطرح الاندماجي التضامني للحريات والحقوق والذي أكده مؤتمر فينا ومن قبل مؤتمر طهران 
                                                           

لحوار أو الجدل الذي كان دائرا في إطاره طبيعة التغير الذي طرأ ، وقد عكس اعلى إير المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 0881تم إصدار إعلان فينا لعام  1 
ياسية أن توفرها الس الأنظمة، وأن هناك حد أدنى مشترك من الحقوق يتعين على الأساسية الإنسانفي هذا المسار، إذ ظهر اتجاه يؤكد على عالمية حقوق 

 من حمايتها. سيالأساالذي ينبغي أن يكون موضوعها الرئيسي والمستفيد  للإنسان
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الضروري لكفالة التمتع بهذه الحقوق والحريات،  وهو الذي يتيح للإنسان فرصة إشباع الحاجات الإنسانية والمجتمعية 
 ة منظمة.بوصفه إنسانا يعيش في إطار جماعة سياسي

 هي حقوق معترف بها من قبل السلطة العامة، بمعنى أن الدولة رأينا أن الحريات العامة: مبدأ النفاذ الوطني-د
تصرفت في القانون الطبيعي ومررته ليصبح قانونا وضعيا يتناسب مع نم  النظام السياسي وطبيعة النسيج الاجتماعي 

از، يوالنظام الاقتصادي، وهذا ما يجعل الحريات العامة في مواجهة القانون الداخلي، فهي مسألة داخلية بامت
القانون الدستوري،  ،فالتشريعات الوطنية هي من اضطلعت بتقنينها وكفالة الحماية لها في مختلف فروع القانون

 ووضع الضواب  على ممارستها. الخ،الإداري، الجنائي، التجاري، المدني...

  :الفكرية للحريات العامة الأسس-ثانيا
رسة إيديولوجيات من حيث تصور كل مد يلاية مذاهب فكرية أو جوهر الخلاف بين تشكل الحقوق والحريات   

 وأفكارها بشأن حقوق الأفراد وحرياتهم، وهي المذهب الليبرالي، المذهب الماركسي والنظام الإسلامي.  

   الحريات العامة في المذهب الفردي:-1
نيسة والطبقة الثلايي المتكون من الملك والكساد هذا المذهب في أوروبا الغربية، كرد فعل على المظالم التي مارسها    

الإقطاعية، حيث كان الحكم فرديا ومطلقا للملك، وكان الإقطاع يسن القوانين ويتحكم في الاقتصاد والأرض، بينما 
 الكنيسة تضفي الطابع الديني لإقناع الناس بأنها شريعة إلهية. وهكذا كانت القوانين تنقسم الى قوانين يسنها الإقطاع،
وشريعة دينية تسنها الكنيسة. فما هي المصادر الفكرية للمذهب الفردي وما تأييرها على إعلانات الحقوق والمواييق 

 والحريات؟الدولية للحقوق 
بداد بهدف الخروج من الوضعية المتأزمة في أوروبا الغربية وظاهرة الاست: المصادر الفكرية للمذهب الفردي–أ   

مفكرون وفلاسفة اهتموا بفكرة إرساء الحرية والعلم للفرد الأوروبي، وهو ما سمي بفكر الأنوار والظلم والفساد، ظهر 
، هذه الأفكار التي كان لها رواجا لدى الشعوب الأوروبية طيلة القرن 1والحرية، وتم تبني "نظرية العقد الاجتماعي"

 خروج من الاستبداد والتحول نحو إطلاقالسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. وهكذا جاءت الديمقراطية لل
 الحريات.

اة لخدمة ، والدولة هي مجرد أدتمجيد الفرد وجعله محور النظام السياسيومن ثم فان أساس المذهب الفردي هو    
هذا المواطن، فهذا المذهب حاول حلَ إشكالية الصراع بين السلطة والحرية، بإيجاد آليات تضمن تنظيم ذلك التفاعل. 

فضل الأكبر يعود الى رواد نظرية العقد الاجتماعي، توماس هوبز، جون لوك، جون جاك روسو، والمدرسة الطبيعية وال

                                                           
 .000، مرجع سابق، ص الحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلاميعلي قريشي،  1 
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)القانون الطبيعي( في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وأيضا الديانة المسيحية التي تدعو الى احترام الإنسان 
 وكرامته. 

 د البشر هو شركا ووينية، فنادت بأهمية الحرية وتقاسم السلطةعلى اعتبار أن استعبا الفكر المسيحي:-    

كم )القانون الطبيعي(: يعرف القانون الطبيعي "بأنه مجموعة القواعد التي تفرضها الطبيعة لح مدرسة الطبيعيين-   
يعية كوسيلة فعالة بسلوك البشر"، فهذه القواعد ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان. وانبثقت منها نظرية الحقوق الط

لتقييد سلطة الملوك، ومنع الاستبداد، وهي تعرف بكونها "أن للفرد حقوقا طبيعية مستمدة من ذاته هو باعتباره 
 .1إنسانا"

 وهي انطلقت من مدرسة القانون الطبيعي وتعتبر امتداد لها، وهي نظرية فلسفية نظرية العقد الاجتماعي:-  
السلطة يرجع الى إرادة الأفراد المحكومين. ومن أبرز المفكرين اللذين أسهموا في إيراء افتراضية تنطلق من كون أساس 

هذه النظرية كأساس فكري للحريات والحقوق هم: توماس هوبز، جون لوك، جون جاك روسو، وتقوم فكرة الحقوق 
 الطبيعية هنا على نقاط نذكرها فيما يلي:

 أن هذه الحقوق سابقة لوجود الدولة، وهو ما يعني أن مسؤولية الدولة توجب ضرورة احترامها-   
أن أي تناقض يقوم بين السلطة )الدولة( وحريات الأفراد يتعين تغليب هذه الأخيرة على اعتبار أن الغاية من -   

 وجود الدولة إنما هو حماية هذه الحقوق والحريات
يشكل قاعدة وجود الدولة كتنظيم سياسي، وهو ما يعني أن سلطة الدولة مقيدة لصالح حقوق  أن مبدأ الحرية-   

 .2وحريات الأفراد

ب الأوروبية قدمت الشعو : تطبيقات المذهب الفردي في إعلانات الحقوق والوثائق الدستورية-ب 
لى الواقع العملي التنظير ا تضحيات كبيرة ضد الحكم المطلق حتى تحصلت على الحريات والحقوق، وتم نقلها من

 تجسد في الوثائق المكتوبة هي إعلانات الحريات والحقوق )من القانون الطبيعي الى القانون الوضعي(.

ئ معروف أن التاريخ الدستوري الانجليزي أنما يعتمد بشكل أكبر على المباد الحقوق الانجليزية: إعلانات-1-ب   
 ئق الدستورية المكتوبة والتي منحت طابعا عمليا للحريات العامة، أهمها:العرفية، ومع ذلك تخللته بعض الوثا

، وهي أهم وييقة كتبت في تاريخ انجلترا الدستوري كرد فعل على تصرفات 0202)الماغناكارتا(  العهد الأعظم-   
 الملك جون، فقد ضمت الكثير من الضمانات للحرية الشخصية وتحديد سلطة الملك.

                                                           
 .28. صمرجع سابق ،الإنسانمدخل الى الحريات العامة وحقوق خضر خضر،  1 
 .92، ص2111، دار الشروق، الأساسيةوحرياته  الإنسانحقوق هاني سليمان الطعيمات،  2 
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، وجاءت كنتيجة لدخول البرلمان في صراع مع الملك شارل الأول لعدم احترامه 0229صدر في  الحقوقملتمس -   
 لوييقة العهد الأعظم.

، حيث شكل قيدا على سلطات الملك تضاف الى القيود السابقة، إذ ألغى 0299صدر في  قانون الحقوق-  
 الحكم الفردي المطلق.

عتبر حرب الاستقلال الأمريكية أهم حرب سجلها التاريخ الحديث دفاعا ت إعلانات الحقوق الأمريكية: -2-ب  
والتي قادها جورج واشنطن، والتي انتهت بتحرير أمريكا من النفوذ  0222عن حريات الإنسان وحقوقه بتاريخ 

منت ضالانجليزي، وانتخب هذا الأخير كأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، بعدها أعلنت إعلانات الحقوق ت
حقوق الأفراد وحرياته وحقوق الدولة اقتبست مبادئها من قانون الحقوق الانجليزي ومن أفكار جون لوك، جون 

 جاك روسو ومونتسيكيو مؤسس نظرية فصل السلطات. 

، يعتبر أول إعلان حقوق الإنسان في أمريكا، تضمن مبدأ المساواة بين المواطنين 0222 إعلان ولاية فرجيينيا-   
 الملكية والاعتراف بالشعب كمصدر للسلطة.وحق 

، بموجبه انفصلت الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا، وقد نص على 0222 إعلان الاستقلال الأمريكي-  
 جميع الحقوق الواردة في إعلان فرجينيا، واعتبر هذا الإعلان بمثابة إعلان للحرية.

التي تتمثل  الحريات الأربع:، وأهم ما جاء به، 0222ت لدستور ، وهو يمثل تعديلا0298 الدستور الأمريكي-  
في: الحرية الدينية أو حرية العقيدة، حرية التعبير والرأي، الحرية الأمن الشخصي )الحرية من الاضطهاد(، وحرية 

 .1الملكية

العالم  الثورة المحملة بمبادئ الفكر الحر المتحرر والتي أرغمت تعد فرنسا مهد: إعلانات الحقوق الفرنسية -4-ب  
وكتابه "روح  ومونتسيكيعلى تبني مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة والسيادة الشعبية، بفضل مفكريها  

يث ، حونظرية العقد الاجتماعي وجون جاك روسووالنقد والسخرية من الملكية ونظام الحكم، ، فولتير القوانين"
الحقوق ، والذي يؤكد على  02982، بعد صدور إعلان حقوق الإنسان والمواطن 0282أعلنت الجمهورية الفرنسية 

 الحق في الحرية، الحق في المساواة، الحق في الأمن، والحق في الملكية. الأربعة:

                                                           
ن حق الانتخاب بسبب العنصر أو اللون، أو م، بموجبه تم تحذير الحكومات المحلية من منع أي مواطن 0929لهذا الدستور في عام  الأولالتعديل  وكان 1 

أة حق بموجبه أصبح للمر  0821حالة عبودية سابقة. غير أن المرأة كانت محرومة من ممارسة هذا الحق، حتى صدر تعديل جديد على الدستور عام 
 .22، صالأساسيةوحرياته  الإنسانحقوق هاني سليمان الطعيمات،   راجع في ذلك: الانتخاب.

يضا على أصول ، ولاحتوائه أالأساسيةوحرياته  الإنسانمن أشهر الوثائق التاريخية  بنصه بصورة واضحة ومباشرة على حقوق  الإعلانيعتبر هذا  2 
 لإنساناالنظريات السياسية والدستورية الحديثة، كمبدأ السيادة الشعبية، ومصدر الحقوق الكامن في الشعب، والفصل بين السلطات،  ومبادئ حياة 
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اسية:  حرية ، هناك أربع حريات أسفالحرية هي الضابط للحقيبين الحرية،  التصور الأمريكيوالملاحظ هو أن -   
 هو القانونحق للالضابط ف التصور الفرنسيالمعتقد، حرية التعبير، الحرية من الاضطهاد، حرية الملكية، أما 

 المكرس للحقوق الأربعة: الحق في الحرية، الحق في الأمن، الحق في المساواة، الحق في الملكية.

صوات سبب تغوَل واستغلال الطبقة البرجوازية للطبقات العمالية، فتعالت الأتعرَض المذهب الفردي لانتقادات ب    
بضرورة تدخل الدولة ومحاولة فرض نوع من المساواة الفعلية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مما هيأ المجال لظهور الأفكار 

 الاشتراكية كأساس للحريات العامة. 

 الحريات العامة في المذهب الاشتراكي:-2
-الملك  ام بهاالى روسيا ورافقتها إصلاحات ق )فولتيير وروسو( انتقلت أفكار الفرنسيين أنصار المذهب الفردي    

الحكم المطلق، لكن سرعان ما تبين ضعف تلك الإصلاحات مع الخسائر الكبيرة في الحرب العالمية  لتغطية -القيصر
 0802الأولى، وانتشار الأفكار الماركسية  بين صفوف العمال  والطبقات الفقيرة مما ساهم في قيام الثورة البولشفية 

عمال، ما أدى الى لعدالة الاجتماعية والاعتراف بحقوق الفي روسيا بزعامة فلاديمير لينين المنادية بالحقوق المتساوية وا
 تطور هذا التمرد الى يورة أدت الى سقوط القيصر.

 مع منتصف القرن التاسع عشر صدر البيان الاشتراكي لكارل :المفهوم الاشتراكي للحقوق والحريات-أ   
. 0809أوت  01الحكومة أول دستور لها في ماركس الذي شكل إنجيل الحركة العالية الماركسية. وبناء عليه أصدرت 

لحريات اوالتي تدعى الحريات الكلاسيكية )السياسية والمدنية(، وحلت محلها  الحريات الشكليةفقد ميز ماركس بين 
. فماركس يرى أن رجال المال في 1وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي لا يمكن أن توفرها إلا الدولة الواقعية

 الحريات الشكلية يتحكمون في الصحافة والإعلام والحكومات، فهذه الحرية هي صورية وشكلية ومزيفة. 

وهكذا رفض ماركس مفهوم الحريات في العالم الغربي ويرى أن إعلانات الحقوق للقرن الثامن عشر والتاسع عشر    
ة للقضاء على حقوق العمال، فهي نفاق سياسي، فهو يطرح أسئلة مثل ما قيمة ما هي إلا أدوات في يد البورجوازي

 الأمن لشخص يموت جوعا؟ ما قيمة حرية الصحافة إذا كانت الصحف بيد رؤوس الأموال؟.

ترتكز  دخليةتويرى ماركس أن الحريات تكون في ظل مجتمع اشتراكي تشرف فيه الدولة على عليها، فالدولة هي    
نة السياسية بواسطة الحزب الواحد، والهيمنة الاقتصادية عن طريق المخططات الاقتصادية، ونادى بضرورة على الهيم

                                                           
، ه الإسلاميالنظام الدستوري المعاصر والفقالحرية السياسية في علي قريشي، ، انظر: الإعلانوتطوره مثل المساواة والحرية والأمن وغيرها. حول هذا 

 .(012 -012)مرجع سابق، ص 
 .82، صالأساسيةوحرياته  الإنسانحقوق هاني سليمان الطعيمات،  1 
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. وهكذا ظهرت حريات 1، وواجب التضحية بحريات الفرد من أجل الحريات الجماعيةأولوية الجماعة على الفرد
راحة، الحق في الحق في ال، ق في العملالحوحقوق جديدة لم تكن موجودة في الإعلانات الغربية للحقوق من قبيل 

. والحريات والحقوق والواجبات متلازمة، فمن يطالب بالحق في الغذاء عليه واجب العمل التأمين، الحق في التعليم،
 وهكذا...

 تطور ساهمت النظرية الماركسية في :أزمة المذهب الاشتراكي وظهور فكر التدخل الجزئي للدولة-ب   
الفكر الإنساني حول مفاهيم الحقوق والحريات، واستطاعت الاشتراكية الروسية الإطاحة بالحكم الفردي، وأن تؤسس 

إعادة ، أدت الى 0898دولة اشتراكية قوية، التي أصبحت قوة عظمى عالميا، قبل أن تعصف بها رياح التغيير في 
والمال  الفرد بقي رهين الدولة التي تحتكر لنفسها السلطة،  منها أن بادئ الاشتراكيةالنظر في الكثير من الم

ولم تتكون المدينة الفاضلة، نتيجة سيطرة الحزب الواحد على السلطة ومصادرة حريات التعبير  والإعلام والثقافة،
ية وبالتطور م بكامل الحريات السياسوالمشاركة في الحكم والتداول على السلطة. في حين كان الإنسان الأوروبي ينع

  في مسيرة الإنتاج والرخاء.  
بدل الدولة الحارسة،  ابمبدأ تدخل الدولة جزئيغير أن المبادئ الاشتراكية أجبرت النظم الغربية اللبرالية على القبول    

وبدأت الدولة تضمن حقوق الأفراد كالتعليم، والصحة والتأمين الاجتماعي، وأيضا اقتبست هذه الدول مبدأ تدخل 
الدولة لتنظيم الحقل الاقتصادي والاجتماعي، وتغليب المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية، واحترام الملكية 

 .الفردية

 نظام الإسلامي:  العامة في ال الحريات-3
اختلف النظام الإسلامي عن المذهب الفردي الذي اعتبر الفرد هو غاية النظام وهدفه وحصر دور الدولة في    

الدفاع وحفظ الأمن والنظام دون تدخل في شؤون الأفراد مما أدى الى الفوضى والاضطرابات التي اجتاحت أوروبا 
عي الذي يذيب الفرد في المجموع ولا يقيم له وزنا ذاتيا ولا كيانا مستقلا منذ القرن الثامن عشر، وكذا النظام الجما

عن المجتمع، فليس الفرد إلا أداة لبناء النظام الجماعي فلا حقوق ولا حريات وإنما طاعة كلية وخضوع لسلطان 
 الدولة.

في  يتمتع الفرد في الإسلام بشخصية مستقلة لا تفنى ولا تذوب: الأساس الفكري للحريات في الإسلام-أ
الدولة ولا تتعارض معها، بل يكون هناك تساند وتضامن لتحقيق المصلحة العامة. فالحريات والحقوق وفق المنظور 
الإسلامي هي تأكيد لكرامة ووحدة الإنسان في كل مكان، وتقرير حريته واستقلاله الفكري والاقتصادي 

                                                           
ها، فلا نمن حقوق لأنها غاية الحياة السياسية، والفرد لا وجود له بشكل مستقل ع الأفرادفحسب كار ماركس، أن الجماعة هي التي تقرر ما يتمتع به  1 

 بد أن تكون حقوقها أعلى من حقوقه بل وتسمو عليه.
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تماعي، وإزالة كل الفوارق التي تستند الى الجاه والمال. فلا فرق في الإنسانية بين إنسان وآخر فالكل عبيد الله والاج
زقناهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ور خلقهم وكرمهم وفضلهم على كثير ممن خلق. قال تعالى "
استخلاف وهذا التفضيل إنما كان لأمر عظيم هو . 1من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا"

، والغاية من  2"وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةعلى هذه الأرض،  قال تعالى " الإنسان
 . 3"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"الاستخلاف هي عبادة الله وتوحيده، قال تعالى 

"إنا عرضنا الأمانة على السموات قال تعالى  رسالة وأمانة عظيمة مكلف بأداءوالحال هذه، فان الإنسان    
 . 4والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا"

يل يستلزم إرادة وحرية تتناسب وعظم هذه المسؤولية، وأيضا مع قيمة التكريم والتفض بالتالي فان أداء هذه الرسالة    
الذي خص به المولى تعالى الإنسان، فانه منحه حقوقا ثابتة يتحقق بها هذا التكريم والتفضيل، حريات وحقوق 

لوكه ونشاطه وتعامله في س تستند الى عقيدة تجعل الإنسان كفرد أو كجماعة مختارا في خضوعه الى الله الذي يتجسد
 مع الآخرين وفق ما شرعه الله من أحكام.

تلف تخ تميزت الحريات والحقوق في الإسلام بمميزات خاصة: خصائص الحريات والحقوق في الإسلام-ب
 عما هو الحال في النظم الوضعية المختلفة وأهم هذه المميزات: 

ريعة ولذلك تكون الش قواعد وضعية، وإنما هي أكثر من ذلك،ليست مجرد مبادئ أخلاقية، أو أنها منح إلهية و - 
، وينتج عن هذا أن الله تعالى منح الحريات والحقوق للإنسان 5هي أساس الحق، وليس الحق هو أساس الشريعة

الشريعة في الوجود الإنساني والتي هي المحافظة على ضروريات وجود الإنسان، والتي تعرف  حفظ مقاصدلحكمة هي 
 لدين، حفظارورات الهامة لبقاء الإنسان واستمراره في أداء وظيفته الاستخفافية، حددها علماء الأصول: بحفظ بالض

 العقل.حفظ المال، حفظ العرض وحفظ  النفس،

 أنها شاملة لأنواع الحريات والحقوق وعامة لجميع المواطنين-

 أنها كاملة وغير قابلة للإلغاء-

                                                           
 .21سورة الإسراء، آية  1 
 11سورة البقرة آية  2 
 22سورة الذاريات آية  3 
 22سورة الأحزاب آية  4 
 . 420 مرجع سابق، ص حقوق الإنسان و حرياته الأساسية،  –انظر: هاني سليمان  الطعميات   5
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 .1أنها مقيدة بالمصلحة العامة-

 :أهم الحريات والحقوق في الإسلام-ج
وهي تتعلق بذات الإنسان وبكرامته، وهي الأساس الذي يرتكز عليه بقية الحقوق والحريات، الحريات الشخصية: -

وهي تشمل الحق في الحياة وحرية التنقل والأمن والمسكن، وسرية والمراسلات. وقد أكد الإسلام على الحق في الحياة 
 والمحافظة عليها، وفي المقابل أكد على تحريم الانتحار والتجسس. ووجوب صيانتها

لتي وهي تعرف بأنها حرية الفرد في التعبير عن أفكاره والإعراب عن مبادئه ومعتقداته بالصورة االحريات الفكرية:  -
 ها.غير  وهي تشمل: حرية العقيدة والتعليم والرأي، والاجتماع والصحافة يراها وذلك في حدود القانون.

وقد أباح  ،وهي حرية التملك أو حق الملكية الفردية وحرية التجارة والصناعة: الحريات والحقوق الاقتصادية-
الإسلام حق الملكية واعتبرها من الوسائل الضرورية لإشباع الحاجات الإنسانية غير أن الإسلام قيدها بالصالح العام، 

ا سبيل المجاز لا الحقيقة فهو مستخلف فيه، في الأرض. قال تعالى "وأنفقوا مموأن إسناد المال الى الإنسان كان على 
 .3،  وقوله أيضا "وآتوهم من مال الله الذي ءآتاكم" 2جعلكم مستخلفين فيه"

وهي تشمل الحق في العمل والأجر وتحديد ساعات العمل والراحة والضمان الحريات والحقوق الاجتماعية: - 
 .وغيرهالحرية النقابية واالاجتماعي والصحي 

 أن الإنسان مكلف بسد حاجته بنفسه عن طريق العمل والكسب الحلال.-
 .4يجب على الدولة في مقابل هذا توفير فرص العمل المناسبة للقادرين عليه-
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 ثالثا: تقسيمات الحريات العامة وأنواعها
 تقسيمات )تصنيفات( الحريات العامة: أهم-1

اجتهد الفقهاء في محاولة تصنيف أو تقسيم الحقوق والحريات العامة أو تجميعها في مجموعات معينة باعتماد    
معايير تُسهَل عملية التصنيف؛ وكثرة التصنيفات هذه دليل على يراء وتنوع مفهوم الحريات العامة، وغاية التصنيف 

عامة كما ليل لهذا المفهوم، لأن الأصل أن الحريات الأو التقسيمات هي غاية بيداغوجية فق  لتسهيل الفهم والتح
يفات والمعايير يلي أهم التصن ونقدم فيماحقوق الإنسان هي متكاملة ومتضامنة فيما بينها وغير قابلة للتجزئة. 

  المعتمد عليها وهي:
حيث يقسم الحريات الى  ،Duguit 1" "ليون دوجيهو تصنيف اعتمده العميد  :تدخل الدولة معيار-أ   

والتي لا تتطلب من الدولة سوى  Libertés Négatives الحريات السلبيةالقسم الأول: قسمين رئيسيين. يتناول 
اتخاذ موقف سلبي، أي الامتناع عن التدخل إلا بغرض الحماية، وتسمى أيضا الحريات التقليدية، أما القسم الثاني 

والتي تتطلب تدخلا من الدولة بتقديم خدمات للأفراد، وتأمين  Libertés Positives الحريات الايجابيةفيشمل 
 ممارستها، كالصحة والتأمين والتعليم.

معيار يسمح بتمييز " Karel Vazek  "كار فاسك وهو بحسب: صاحب الحرية أو الحق معيار-ب   
والحريات الفردية تثبت للفرد بمعزل عن .  فالحقوق 2الحقوق والحريات الجماعيةعن  الحقوق والحريات الفردية

الجماعة كحرية العقيدة، حرية التنقل، حرية المسكن وحرمته وغيرها. أما الحريات الجماعية فهي تلك الحقوق التي 
ليس لها معنى إلا إذا مورست جماعيا، ومنها حرية الاجتماع، حرية تكوين والاشتراك في الجمعيات، حرية التظاهر 

 وغيرها.

عيار الذي " هذا الممحمد عاطف البنا، و""موريس هوريو"وهو تصنيف اعتمده كل من : المعيار الوظيفي-ج   
 يصنف الحريات من زاوية المجال الذي تعمل فيه، أو بالنظر الى طبيعة المصلحة المعنية التي يراد تحقيقها كما يلي: 

حريات ريات وهي: حريات لصيقة بشخص الإنسان و يميز بين يلاث أنواع من الحقوق والح "موريس هوريو" تقسيم-
 :3متعلقة بنشاط الإنسان كما يلي
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 :  الحريات اللصيقة بشخص الإنسان مثل الحرية الفردية، حرية المسكن، وحرية العملالنوع الأول   
 رية التجمعح: الحريات الروحية أو المعنوية مثل حرية العقيدة، حرية التعليم، حرية الصحافة، النوع الثاني   
 : الحريات الاجتماعية والاقتصادية، والحرية النقابية، وحرية تكوين الجمعيات   النوع الثالث  

 :1يقسم الحريات بناء على هذا المعيار الى أربع أنواع هي"محمد عاطف البنا"  تقسيم-

ق تكوين ستفتاءات العامة، ح: الحريات السياسية مثل الانتخاب وحق الترشح، حق المشاركة في الاالنوع الأول   
 الأحزاب والانتماء اليها

 :الحريات الشخصية: مثل حق الأمن، حرية التنقل، حرية الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية النوع الثاني   
 : الحريات الفكرية مثل حرية العقيدة، حرية ارأي، حرية التعليم، حرية الصحافةالنوع الثالث  
 يات الاقتصادية والاجتماعية :الحر النوع الرابع  

ريات هذا المعيار يبحث في تطور الح: تاريخ الحقوق والحريات العامة( أو-أجيال) الجيلنة معيار-د   
 :2من الناحية التاريخية والحقوق

رها مع الثورات وإعلانات الحقوق الأوروبية كان أشهحيث ظهرت  الحقوق والحريات المدنية والسياسية: النوع الأول
ة العقيدة .كحرية الرأي والتعبير، حريحقوق الجيل الأولالإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن، وسميت بذلك 
 وممارسة الشعائر الدينية، حرية الاجتماع والصحافة وغيرها 

مع نهاية القرن الثامن  إذ حقوق الجيل الثانيوهي  عية والثقافية: الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماالنوع الثاني
عشر ظهرت هذه الحريات والحقوق من خلال الاتجاه الاشتراكي للتحرر من الضغوط وتحقيق نوع من المساواة بين 

 غيرها.و الناس وتعترف لهم بالحق في العمل، الحق في التعليم، الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، السكن 
لانتماء وهي تلك الحقوق والحريات التي تؤكد احقوق الجيل الثالث وهي  : حقوق وحريات التضامنالنوع الثالث

 للجيل الحالي والجيل المستقبلي، ومنها الحق في التنمية، الحق في البيئة، الحق في السلم وغيرها.

 :3ت العامة الى مجموعتين رئيسيتينيعتمد معيار الثنائية على تقسيم الحريا: الثنائية معيار-ه   
 يتضمن  المساواة المدنية،  والحرية الفردية  Esmein "إسمان"تقسيم  
 يتضمن حريات الحياة المدنية، وحريات الحياة العامة )الحقوق المدنية والسياسية("أندريه هوريو" تقسيم  
 الحريات الفردية التقليدية والحقوق الاجتماعية   ويتضمن"ثروت بدوي" تقسيم  
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 : العامةالحريات  أنواع-2
به القوانين، فإننا  محفعل تسأن الحريات العامة وفق المعايير التي سبق بيانها هي الحق في سلوك أي  اعتبرنا إذا    

نجدها تتنوع في مضامينها بحسب تنوع سلوكيات الأفراد المعنيين بها )القيام بالفعل أو الامتناع عنه(. من سلوك 
  شخصي الى سلوك سياسي أو مدني، الى سلوك فكري أو يقافي وسلوك اقتصادي واجتماعي وفق ما يلي:  

وهي جوهرية لأنها أساس التمتع بالحريات والحقوق وهي تتصل بشخص الإنسان، : الشخصيةالحريات -أ
 الأخرى، مثل حق الأمن، حرية التنقل، حرمة المسكن، حرية المراسلات وغيرها.

هذا الحق يعني أنه يحق لكل إنسان أن يعيش بأمان بدون خوف من أن يحصل له أي اعتداء  حق الأمن:-   
 لأحوال المنصوص عليها قانونا.  جسدي. فلا يجوز أن يقُبض عليه أو يُحبس إلا في ا

يقصد بحرية التنقل إمكانية تغيير الفرد لمكانه وفقا لإرادته، والذهاب والمجيء داخل بلده حيث حرية التنقل: -   
شاء، والخروج منه والعودة إليه دون أن تحده عوائق، وذلك لقضاء ما يحتاجه في حياته الخاصة والعامة، وتسمى أيضا 

 .1أو حرية الذهاب والإياب بحرية الحركة،

 يتمتع بها الإنسان في المكان الذي يسكن فيه، ولا يقُتحم عليه هذا المسكن هذه الحريةحرية )حرمة( المسكن: -   
، التي نصت على "تضمن 22. وقد كفل الدستور الجزائري هذه الحرية في المادة 2ولا يفتش إلا وفق أحكام القانون

المسكن. فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب الدولة عدم انتهاك حرمة 
 صادر عن السلطة القضائية المختصة".

وهي تعني أن الإنسان حر في أن يعبر كما يريد فيما يكتبه ويدونه، فلا يجوز أن تنُتهك  سرية المراسلات: -   
ذات الطابع الشخصي، لأن ذلك كله يدخل في نطاق حرمة الحياة سرية هذه الخطابات وحتى معالجة المعطيات 

 منه.  22الخاصة. وقد كفل الدستور الجزائري سرية المراسلات وحرمة الحياة الخاصة بمقتضى نص المادة 

ا حرية وهي المتعلقة أكثر بالآراء الفكرية والمعتقدات الدينية والثقافية ومنه :الحريات الفكرية والثقافية-ب
 الرأي، حرية المعتقد، حرية التعليم، حرية الصحافة والإعلام وغيرها.

تعد حرية الرأي والتعبير المرتكز الأساسي للحريات الفكرية، فحق الانتخاب مثلا هو  حرية الرأي والتعبير:-   
حض إرادته حا بمإبداء لرأي المواطن فيمن ينوب عنه في المشاركة بإدارة شؤون الدولة، والمواطن عندا يختار مرش
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. وقد كفل الدستور هذه الحرية بمقتضى نص 1واختياره يكون قد مارس حقا أصيلا له في مجال حرية الرأي والتعبير
 ، التي نصت على "حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن". 29المادة 

تهم وهي تعني حق الأفراد في اختيار معتقدا ئر الدينيةوهي حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعا حرية المعتقد:-   
الدينية التي يريدونها، وممارسة الطقوس التي تستلزمها هذه المعتقدات، وبتعبير آخر فان الحرية الدينية تتضمن معنى 

 حرية العقيدة التي تتيح للفرد أن يعتنق دينا معينا.-مزدوج: 
 . 2وحرية العبادة، أي حق الفرد في ممارسة الشعائر الخاصة بدينه-         

 منه. 22وقد كفل الدستور هذه الحرية بمقتضى نص المادة 

 أن تكفل الدولة للإنسان حرية التعبير عن رأيه في الصحف تعني حرية الصحافةحرية الصحافة والإعلام: -   
ان في إصدار ما يشاء من الصحف والمجلات والمطبوعات دون قيود ودون والمجلات، وهذه الحرية تضمن حق الإنس

، التي نصت في منه 21. وقد كفل الدستور حرية الصحافة والإعلام بمقتضى نص المادة 3رقابة من السلطة العامة
ي شكل من بأفقرتها الأولى "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد 

 أشكال الرقابة القبلية."

كل ما يتصل بحق الأفراد في المشاركة في الحياة السياسية، مثل حق الترشح وحق : الحريات السياسية-ج
 الانتخاب، حق تولي الوظائف العامة، حرية تكوين الأحزاب والجمعيات، حرية التجمع والتظاهر.

بمعنى لكل شخص بالاشتراك مع آخرين الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات حرية الاجتماع وإنشاء الجمعيات: -   
المدنية ذات الأغراض المختلفة والانضمام إليها وفقا لما يحدده القانون. والاجتماع لمناقشة المسائل والقضايا ذات 

 نه. م 29الاهتمام المشترك. وقد كفل الدستور حرية إنشاء الجمعيات والاجتماع بمقتضى نص المادة 

لكل شخص بالاشتراك مع آخرين الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والتي حرية إنشاء الأحزاب السياسية:   -   
من الدستور في فقرتها الأولى لتؤكد على أن حق  22يكون هدف مؤسسيها هو الوصول الى السلطة، وجاءت المادة 

 إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.

على أن "لكل مواطن  من الدستور 22تنص المادة اب )الحق في الترشح والحق في التصويت(: حق الانتخ-   
تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينُتخب". وحق الانتخاب هو المرتكز الأساسي لمجموع الحقوق السياسية، 

                                                           
 . 344 مرجع سابق، ص حقوق الإنسان و حرياته الأساسية،  –هاني سليمان  الطعميات  1 
 .020المرجع نفسه، ص 2 
 .222ص مرجع سابق، الحريات العامة،كريم يوسف أحمد كشاكش،  3 
 



27 

مترشح، سواء كمصوَت، أو كفهو حق كل شخص في المشاركة في صناعة السياسات العامة والتأيير في القرارات، 
  طبقا للشروط المحددة قانونا.

، رادكل سلوك يتصل بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للأف :والاجتماعية الحريات الاقتصاديةالحقوق و -د
مثل حرية التجارة والصناعة، حق التملك، حرية الاستثمار، حرية التبادل التجاري، الحريات النقابية، الحق في 

 نات الاجتماعية، الحق في التعليم.التأمي

لطة العامة، ولا الس عتراف بالملكية الفردية الخاصة وحمايتها من اعتداءالاحرية التملك تعني حرية التملك: -   
ور الجزائري وقد كفلها الدست هذه السلطة ملكية أي إنسان إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل.يجب أن تنزع 
 منه. 22بموجب المادة 

منظمة   تعتبر الحرية النقابية من الحقوق الأساسية للأجراء، وهي تشكل قيمة أساسية من قيمالحريات النقابية: -   
م الاقتصادية ظروف العمل والعيش وعلى تطور النظتحسين أيراَ كبيراً على رية العمل الدولية، وتخلق ممارسة هذه الح

، التي نصت على: "الحق النقابي معترف 21ور الجزائري بمقتضى نص المادة . وقد كفلها الدستوالاجتماعية وتقدمها
 به لجميع المواطنين".

وهي حرية مباشرة الشخص للأنشطة التجارية والصناعية وغيرها، وما  :والاستثمار حرية التجارة والصناعة-   
. وقد 1مستلزمات هذه الأنشطةيتفرع عنها من تبادل ومراسلات وإبرام العقود وعقد الصفقات وغير ذلك من 

 من الدستور على أن "حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون". 21نصت المادة 

 رابعا: ارتباط الحريات العامة بالديمقراطية:
لأجل و تتأسس الديمقراطية على فكرة الحرية، لذلك تسمى الديمقراطية الحرة، فحكومة الشعب بواسطة الشعب    

الشعب لا تتضمن فق  حرية الشعب في مجموعه لحكم نفسه بنفسه، بل تتضمن أيضا وقبل ذلك ضرورة حرية كل 
فرد من أفراد الشعب. وقد ظهر صطلح الديمقراطية التشاركية كتطور جديد لمفهوم الديمقراطية في سياق عولمة المفاهيم 

  غيرها.من قبيل مفهوم الحكم الراشد، الشفافية والمساءلة و 

 مفهوم الديمقراطية وانعكاساته على ممارسة الحريات العامة-1
يستند مفهوم الديمقراطية في سياقه الحضاري الى أساس فلسفي وضعي تجسد في فكرة مفترضة عُرفت في التاريخ    

 السياسي باسم "العقد الاجتماعي" للرواد هوبز، جون لوك، وجون جاك روسو.
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دء . يتعين، إذن، أن نحدد في البما هي الديمقراطية ؟ هو:الذي يطرح نفسه وبحدة  الأساسيغير أن السؤال    
وم متعدد الدلالات. مفه إنه. إشكاليكمفهوم هو بطبيعته   إن الديمقراطيةفهوم الديمقراطية. بداية لا بد من القول م

ولكن الديمقراطية، بتعريفها البسي  تعني سلطة الشعب. جوهر الديمقراطية، إذن، حكم الناس بالناس لصالح الناس.  
. غير أن مفهوم الشعب أو 1"لاتخاذ القرارات الجماعية الملزمة uniqueكما يعرفها روبرت دال "بأنها عملية فذة 

د له السلطة ويحق له ممارسة مظاهر السيادة يختلف، وهنا نجد الاختلاف لمفهوم صاحب هذه السيادة الذي تنعق
هذا المبدأ في النظم الديمقراطية من الناحية العملية، فكانت نظرية سيادة الأمة ونظرية سيادة الشعب، إضافة الى 

 مدى انعكاس كليهما على ممارسة الحريات العامة. 

احتل هذا المبدأ مكانة بارزة في كتابات "جان جاك : لمبدأ سيادة الأمة ممارسة الحريات العامة طبقا-أ   
دة تملكها مجموعة تعبر السيادة كتلة واح فهو يعني أن الفرنسية، ونقلته من التنظير الى الممارسة، وتبنته الثورةروسو" 

لسيادة: هي صاحبة الحق في ا ، وهذه الأخيرة هي وحدها العنصر الحقيقي المكوَن للدولة، بالتالي،عن إرادة الأمة
 :  2وبذلك نجد أن أهم خصائص السيادة تكمن هنا في

 القابلية للتصرف عدم-وحدة السيادة واستقلالها      -                                     
 عدم القابلية للتملك-عدم القابلية للتجزئة            -                                     

 وبهذا فان هذا المبدأ كانت له انعكاسات على ممارسة الحريات العامة كما يلي:
ان هنا التي هي مجموع الإرادات الفردية، ف تعبير مجازي عن الإرادة العامةأنها  تتجزأ،أن وصف السيادة أنها لا  -

ويمثلونهم، د الناخبين فيما بع ضرورة وجود أشخاص يعبرون عن هذه الإرادة، وهؤلاء ينتخبهم أفراد الأمة لعبروا عن
يشكل تضييقا على ممارسة الحريات، وهي هنا الديمقراطية النيابية التي لا تأخذ بالاستفتاء الشعبي وإنما باختيار  وهذا

 ممثلين ينوبون عن العامة.
ممارسة الأفراد لعملية الانتخاب تعتبر وظيفة وليست حقا لهم، بالتالي فلا يوجد ما يمنع تقييد الانتخاب بشرط  -

 السن، أو الجنس، أو المال مثلا.

                                                           
جسد تكما أن الديمقراطية هي نظام سياسي يمكنه أن يُصلح بذاته ما يطرأ فيه من خلل وظيفي، وهي لا تنحصر في هذا الإطار المؤسسي وحده، بل ت 1 

 توليفي : لأيضا في يقافة وفي تكوين ذهني يعزز التسامح واحترام الآخر والتعددية.  حول المقصود بالديمقراطية ومختلف مضامينها . راجع التقرير ا
, Rapport de Synthèse  The interaction between democracy and development  Ghali et autres , -Boutros Boutros

http : // unesco . org / images /0013 /001323/13343F.PDF2003,   p :3 .  -UNESCO 
 2102/ 1/ 21تاريخ التصفح:   
 .229 ، مرجع سابق، صفي النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلاميالحرية السياسية علي قريشي،  2 
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النائب في المجلس النيابي هو ممثلا للدولة في مجموعها وليس مجرد نائب عن الدائر الانتخابية أو الحزب السياسي،  -
لأمة وليس عن ناخبي الدائرة التي ينتمي إليها، فهنا الوكالة الإلزامية لا تتناسب مع نظرية سيادة فهو وكيل عن ا

 الأمة.

راد السيادة وفق هذه النظرية تتجزأ على كل أف: ممارسة الحريات العامة طبقا لمبدأ سيادة الشعب-ب 
ة كمظهر من مظاهر هذه السيادة، الشعب، لكل فرد نصيب منها، وهو ما يعني أن لكل فرد حق ممارسة السلط

وهذا رتب نتائج في المجال الدستوري والسياسي وانعكس ذلك مباشرة على ممارسة الحريات العامة، حيث توسعت 
 :    1دائرتها كما يلي

ق وشبه المباشرة والاستفتاءات والاعتراض الشعبي وغيرها. للشعب ح :التوافق مع الديمقراطية المباشر -
 دون وساطة عن طريق نظام الديمقراطية المباشرة ومثيلاتها. ممارسة السلطة

 ةاعتبار النائب وكيلا عن ناخبيه في دائرته الانتخابي-تكييف الانتخاب بأنه حق وليس وظيفة -
الإرادة العامة لا تعبر دائما عن إرادة كل أفراد الشعب، وإنما عن الأغلبية، ومن ثم فان الإرادة العامة لا  -

 الحقيقة. تعبر دوما على

وهذه النظرية وسعت من ممارسة الحريات العامة عن طريق الديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة، أسلوب الاستفتاء، 
        الاقتراع الشعبي، الاعتراض الشعبي، وعن طريق القنوات الشعبية، الأحزاب السياسية، وجماعات الضغ . 

                   :ع مجالية الحريات العامةالديمقراطية التشاركية كمفهوم حديث لتوسي-2
 لأولوياتان من مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية ذات نظام يمكَ  بأنهاالديمقراطية التشاركية تعُرَف    

ة التشاركية تتبنى الديمقراطيفمع السلطات القائمة والمشكلات المطروحة.  التفاعل المباشربالنسبة إليهم عن طريق 
ما ك  دور المواطنين في المشاركة في صنع القرار السياسي وتدبير الشأن العام،يأخذ بعين الاعتبار  جوهريامفهوما 

السياسية  يةالأساس موضمان حقوقهتتسم بالتفاعل بين المواطنين والحكومات أو المستشارين المحليين،  أنها
فالديمقراطية  ،حرية التعبير والتنظيم والعمل والمشاركة في صياغة الحياة السياسية والاجتماعيةوالاجتماعية في المساواة و 

  .2التشاركية هي في النهاية، عملية تؤكد على المشاركة الواسعة للمواطنين في توجيه وإدارة النظم السياسية

سعى ، لا يكتفي المواطن بمجرد وضع الورقة في صندوق الاقتراع، بل يومن ثم، ففي إطار الديمقراطية المشاركتية   
الى مشاركة واسعة في الحياة المدنية والسياسية، فالديمقراطية المشاركتية تفترض مشاركة مباشرة للأفراد بين الانتخابات، 

ت العامة من خلال ية الحرياأي تحقيق ديمقراطية مستمرة. وبذلك فان الديمقراطية التشاركية يمكن أن توسع من مجال

                                                           
 222 ، مرجع سابق، صالحرية السياسية في النظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلاميعلي قريشي،  1 
 .22، ص2102دار أمجد للنشر والتوزيع،  -مشاركة المواطن في اتخاذ القرار–الديمقراطية محمد فخري راضي،  2 
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زيادة تفعيل التسيير المحلي، وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة، وأيضا من خلال تحقيق الحكم الراشد الضامن 
 لتوسيع مشاركة المواطن في برامج التنمية المحلية والوطنية، ونوضح ذلك فيما يلي:

سمح بأن يمارس ل التسيير المحلي هو نم  من الحكم يمبدأ تفعي :التسيير المحلي العامة وتفعيلالحريات -أ   
 :1فيه المواطنون حق المشاركة في رسم السياسات العامة وتسيير أمورهم المحلية، وهو يعتمد على عناصر أساسية هي

 نقل مسؤولية الأنشطة العامة الملائمة الى المستويات المحلية المختلفة -   
 ة للقيام بتلك الأنشطة على المستوى المحليلا مركزية مالية وموارد كافي -   
 مشاركة حقيقية للمواطن في صنع القرار المحلي -   
 تهيئة الظروف التي من شأنها خصخصة الاقتصاد المحلي. -   

، الجزءل الى تشكيل مفهوم ومحتوى الدولة من الك على إعادةعملت  المحلية والتيوهو ما يعني تجسيد للديمقراطية    

ضرورة إعطاء جميع الصلاحيات والمهام للجماعات المحلية باعتبارها أقرب للمواطن. ما يسمح بتفعيل حريات  بمعنى
وحقوق المواطن بصفة مستمرة، فيتمكن من إدارة شؤونه المحلية بنفسه، عن طريق تفعيل لمؤسسات التمثيل المحلي 

 افية والمحاسبة. م أساسا على حرية الرأي والمشاركة والشفوتنشي  فعاليات المجتمع المدني المحلي، بجعل نظام الحكم قائ
ت بأن تكون متاحة اعرف الشفافية بأنها حرية تدفق المعلومت: الحريات العامة ومبدأ الشفافية والمساءلة-ب 

. 2المهتمين بها، ويجب توفير المعلومات الكافية لفهم تلك العمليات والمؤسسات ورصدها لأولئكبصورة مباشرة 
 ،لمساءلة هي إمكانية الطلب من المسئولين تقديم التوضيحات اللازمة وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءةوا

  التي تهمه. حتى يتسنى لكل مواطن أن يراقب ويقرر في مختلف القرارات والمشاريع

وهكذا فان الشفافية والمساءلة تساهم بشكل مباشر في توسيع الحريات العامة من خلال أنها تسمح لكل مواطن    
أن يراقب ويفهم، ويقرر مختلف القرارات والمشاريع، فشفافية المعلومات يمكَن الفرد العادي من مناقشة القرارات 

. كما أن 3سئولين بأنهم ملتزمون ومسئولون في مواجهة المواطنكما أنه يحدّ من تعسف السلطة، لأنه يذكّر المالعامة،  
تفعيل المساءلة يعنى أن يكون للمواطنين الحق في إخضاع حكامهم للمحاسبة، وطلب أجوبة على أسئلة بشأن 

 وانجحيمختلف القرارات والأفعال، وأن يكون بإمكانهم كذلك معاقبة المسئولين العامين أو الهيئات العامة الذين لم 
 .4مسؤولياتهم في أداء

                                                           
 .حول الحوكمة المحلية 0882المدن  المنعقد في صوفيا في دسيمبر  لإدارةمؤتمر الاتحاد الدولي  1
2  able , Governance for sustainPolicy DocumentUNDP  ,United Nations Development Program

Human Rights  development, January 1997, pp.11 
3 . L’ouverture des institutions et l’obligation de rendu compte: de transparenceles mécanismes Robert vanghn,  

/.www. VSNFO. State. gov 
4 United Nations Development Program, ,UNDP Dee ping , Human Development Report 2002
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الحكم الراشد وسيلة جديدة لتقاسم السلطة بين الحكام والمحكومين عن : الحريات العامة والحكم الراشد-ج
اللامركزية من  لىوالقائمة عوالتي مناطها الحريات والحقوق،  طريق المشاركة والتشارك بواسطة الديمقراطية التشاركية

تمثلة خلال معرفة أبعاده والمأجل تقريب المواطن من مراكز صنع القرار. ويمكن الإحاطة بمفهوم الحكم الراشد من 
 : 1فيما يلي

 : المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية تمثيلها.البعد السياسي   

 تها.: المتعلق بعمل الإدارة العامة وكفاءتها وفاعليالبعد التقني   

هة، : المتعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني، ومدى حيويته واستقلاله عن الدولة من جالبعد الاقتصادي الاجتماعي   
 وطبيعة السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتأييرها في المواطنين من حيث الفقر ونوعية الحياة.

ليات والقواعد المؤسسية، كحكم القانون، ورشادة عملية صنع القرار يفُهم على أنه تفعيل للآالحكم الراشد ف   
تخاذ القرارات، وتأمين ا، فجوهر الحكم الراشد هو محورية المواطن في المبادرة والمشاركة في والمساءلةوالشفافية والمشاركة 
، وتحقيق التمكين الحقوقي وهو ما من شأنه توسيع مجالية الحريات من خلال انتماء الفرد الى الفرص المتساوية 

ية سياسية لتي تتمتع بممارسة الأنشطة الجماعتنظيمات سياسية أو مختلف التنظيمات غير الحكومية كالجمعيات ا
واجتماعية ويقافية واقتصادية بطريقة منظمة ومشروعة، وهذه الأنشطة تجري خارج العملية الانتخابية، وفي غير 
توقيتها سواء بهدف الدفاع عن قضايا وأفكار بذاتها، أو لمعارضة قرارات أو سياسات بعينها، أو للمطالبة بمصالح 

صة لفئات أو جماعات أو طبقات محددة داخل المجتمع.ومنافع خا

                                                           
1 ,  Op.cit ,  pp. 9 Governance for sustainable human de development  1997 -UNDP  
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 المحور الثاني:
  التنظيم القانوني للحريات العامة وحدود ممارستها

ة في أنها تكفل المحافظة على النظام العام من جهة، وتضمن حمايالتشريعية تكمن أهمية النصوص الدستورية و    
حالات يمكن أن ترهن ممارسة هذه الحريات بدافع الحفاظ على النظام الحريات العامة من جهة أخرى، غير أن هناك 

 العام، ما يؤدي الى مصادرتها أو تقييدها، وهو ما نوضحه فيما يلي:

 : للحريات العامةالدستوري  التنظيم-أولا
ك نتناول لتخضع الحريات العامة الى تنظيم دستوري يكفل لها الحماية باعتبارها أساس أي نظام ديمقراطي، لذ   

للحريات  قيمة الدستوريةالى الخصص الفرع الثاني تنظيم الدستور للحريات العامة في فرع أول، وسيُ أساليب فيما يلي 
 العامة كما يلي:

 :أساليب اعتراف الدساتير بالحريات العامة-1
تتضمن الدساتير مجموعة من الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد والجماعات داخل الدولة، فتكفل لها الحماية     

من خلال مجموعة من الضمانات، وتضع قيودا تحد من تدخل السلطات العامة في كبح أو تقييد ممارستها، كل 
 لأخرى للمجتمع. ذلك في إطار احترام حريات الآخرين وعدم الإضرار بالمصالح ا

ف الدستور بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة، وتضع قواعد نظام الحكم، وتبين السلطات عرَ ويُ    
الثلاث وتنظيم العلاقات بينها، كما يبين علاقة الدولة بمواطنيها من خلال إقرار مجموع الحقوق والحريات وكذا 

 .  1الواجبات

أو  لديباجةاأنها تنص عليها في  ،، فان الدساتير تنص على الحقوق والحريات العامة بطرق منهاوفي هذا الصدد   
النص  الدستور. كما يمكن أن تعمد الدساتير الى صلبفي مقدمة الدستور، وإما النص عليها في المتن، يعني في 

قيمة القانونية تمثل في أن تكون لها ال، ويترتب على ذلك أيرا مهما يالديباجة والمتن معاعلى الحريات العامة في 
نفسها، خاصة وأن الرأي الراجح يجعل من مقدمة الدستور أو الديباجة لها نفس القيمة القانونية لصلب الدستور، 
 لأنها جزء منه، فالدستور لا يمكن تجزئته، فهو كل متكامل، فالديباجة هي إعطاء صورة لمجمل ما أقره الدستور. 

 وضحها كما يلي:تتنوع بين طرائق معينة ن اليب التي تنتهجها الدساتير في تنظيم الحريات العامةالأسكما أن     

 الأسلوب الأول:

                                                           
 .2 ، مرجع سابق، صمباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،  1 
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أن المؤسس الدستوري عندما يعترف بالحقوق والحريات العامة في صلب الدستور، فانه قد ينص أيضا على القيود     
 ضمان حق إنشاء الأحزاب السياسيةمن الدستور الجزائري على  22الواردة عليها، ومثال ذلك ما تنص عليه المادة 

"بالحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني  بما لا يمس
ن السلطة اف وبذلك وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة". 

نفة الآ 22لزمة بالنص على تلك القيود في متن التشريع، أي أن نص المادة التشريعية عند تنظيمها لهذه الحرية مُ 
الذكر يتضمن قيدا على السلطة التشريعية بعدم سن قانون يُجيز إنشاء أحزاب سياسية إذا كان فيه مساسا بالقيم 

ل بهذه يقع على الإدارة المعنية واجب منع تأسيس أي حزب سياسي يخُ والمكونات الأساسية للهوية الوطنية مثلا، و 
 القيم.

 الأسلوب الثاني:
إضافة الى  ،دون أن يشير الى ضوابط وقيود تحد من ممارستهاأن ينص الدستور على الحقوق والحريات العامة     

ما نصت عليه  . ومثال ذلكاس بهالا يمكن المس، ومن ثم تجنب الإشارة الى جواز تنظيمها من السلطة التشريعية
من الدستور الجزائري بخصوص حرية التنقل "يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار  22المادة 

، ومن 1بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني. حق الدخول الى التراب الوطني والخروج منه مضمون..."
التشريعية يحضر عليها إصدار تشريع يجيز منع أي جزائري من التنقل داخل الوطن أو إبعاده الى ثم فان السلطة 

خارج الوطن، فهذا النص حينئذ يعد غير دستوري ومخالف لمبدأ المشروعية، والحال نفسه ينطبق على كل ما تصدره 
 السلطة التنفيذية من قرارات.

  الأسلوب الثالث:
م عض الحقوق والحريات العامة ويجيز للتشريع مسألة تنظيمها، وهو الاتجاه الغالب في معظينص الدستور على ب أن   

"حرية التظاهر السلمي على أن  2102التعديل الدستوري من  28الدساتير، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 
ور في تنظيم ملا للدست. فهنا يأتي التشريع مكمضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها"

 الحريات وتحديد شروط ممارستها وبيان حدودها.

  : القيمة القانونية للحريات العامة في الدساتير-2
تختلف القيمة القانونية للحريات العامة باختلاف طبيعة الدساتير التي تتضمنها، وهذا بالنظر الى القواعد     

ح إذ نجد نوعين من الدساتير هي الدساتير المرنة والدساتير الجامدة ونوضالدستورية من حيث طرق تعديلها وإلغائها، 
 ذلك فيما يلي:

                                                           
صريح بأي قيد أو دون التللمواطن، كما تعامل المؤسس الدستوري بنفس المنهجية مع حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات والاجتماع واعتبرها مضمونة  1 

 ، مرجع سابق.2102من التعديل الدستوري  29إشارة الى القانون والتنظيم. وهو ما نصت عليه المادة 
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إن الدستور المرن هو الذي يتم تعديله بنفس الإجراءات التي تعدل بها القوانين العادية، ولهذا : الدساتير المرنة-أ
راءات وطرق عنى آخر أن مرونة الدستور تعني أن إجفان الدساتير المرنة ذات القيمة القانونية المقررة لهذه القوانين، بم

، فالمرونة تعني هنا سهولة التعديل وبساطته. وبذلك، تختفي  1تعديله لا تختلف عن إجراءات تعديل القوانين العادية
ت اكل تفرقة بين القواعد الدستورية المرنة، والتشريعات العادية، وينتج عن هذا الوضع تمتع السلطة التشريعية بسلط

 ،واختصاصات واسعة في ظل الدستور المرن، إذ أنها تمتلك مثلا إجراء ما تراه مناسبا من تعديلات في أحكام الدستور
لثبات، اعرض منظومة الحقوق والحريات الى عدم وبإتباع الإجراءات العادية المتبعة في القوانين العادية، وهذا ما يُ 

 وقصور الحماية. 

يوصف الدستور بالجمود إذا كانت إجراءات تعديله تختلف عن إجراءات تعديل القوانين : الدساتير الجامدة-ب
العادية، ويكمن الاختلاف في درجة التعقيد في تلك الإجراءات، بأن تشترط إجراءات معينة لتعديل نصوصه، فمثلا 

بهذا المعنى، يحقق للدستور ؛ وهذا الجمود 2خصص الدستور الجزائري الباب الرابع منه لإجراءات التعديل وأحكامه
 سموا شكليا يفوق مرتبة القوانين العادية. 

فالدستور الجامد بهذا المعنى، هو الذي يحقق للحقوق والحريات العامة الحماية، بجعلها في منأى عن التعديل الذي    
وه، وسمو قواعد ق سميؤدي الى تقييدها أو إلغائها من السلطة التشريعية متى شاءت. إذ في جمود الدستور يتحق

الدستور يعني علوها على باقي القواعد القانوني على تدرجها من تشريعات وقوانين ولوائح وقرارات إدارية، وهذا ما 
يؤكد تبوء الحقوق والحريات العامة قمة الهرم القانوني وتفرض على كل المنظومة القانونية داخل الدولة واجب الاحترام 

 وعدم جواز مخالفتها.

   :التشريعي للحريات العامة التنظيم-ثانيا 
التشريع المجال الحيوي لتنظيم الحقوق والحريات العامة، وقد أكد على ذلك المؤسس الدستوري عندما نص  يعتبر   

، يةوواجباتهم الأساسع في مجال حقوق الأشخاص شرَ على أن البرلمان يُ  2102من التعديل الدستوري  021في المادة 
 نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين.لا سيما 

ف القانون بأنه مجموعة من القواعد العامة المجردة المنظمة للعلاقات الاجتماعية بين الأشخاص والمقترنة بجزاء عرَ يُ    
الحريات العامة وضمان  نظيممادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها، لذلك فهو يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لت

ؤسس بنصوص دستورية محددة، إذ أن ما يذكره الم تمتع الأفراد بها؛ ذلك أنه لا يمكن حصر الحقوق والحريات العامة

                                                           
 .92، مرجع سابق، ص مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،  1  
 لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمسمن الدستور على أنه " 2فقرة  202توري( تنص المادة وفي هذا الصدد )ضمن الباب الرابع المتعلق بالتعديل الدس 2 

 ".الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن
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الدستوري من حقوق وحريات هو على سبيل المثال، ولا يعني عدم النص على حقوق وحريات أخرى، أن المشرع 
 الدستوري لا يكفل حمايتها.

ك، فان الدستور قد يحيل للتشريع مهمة تنظيم حرية معينة، وقد استخدم المؤسس الدستوري الجزائري في لذل   
يحدد القانون كيفيات "عبارة  (،11" )المادة محددة بقانونعبارات متعددة منها: عبارة " 2102التعديل الدستوري 

تحدد واجبات (، وأيضا عبارة "28" )المادة في إطار القانون(، كذلك استخدم عبارة "12...")المادة تطبيق
 (.21" )المادة وفقا للشروط المحددة بالقانون(، وعبارة "22..")المادة  والتزامات أخرى بموجب قانون

كافة ا بكون  تتعلق أساس ،تنظيم الحريات العامة والحقوق مبررات همةمُ ويجد مبدأ إحالة الدساتير الى القانون     
)أي بعضهم في مضمونه  للقانون. وقد توسعلخضوع بمبدأ ا تلتزمالتشريعية والقضائية والتنفيذية ة السلطات في الدول

فجعله شاملا أيضا لتوافق تصرفات المواطنين مع القواعد القانونية السائدة في الدولة، فهو عندهم يعني:"  هذا المبدأ(
البعض،  ما، وسريانها عليهم، سواء في علاقة الأفراد بعضهماحترام الحكام والمحكومين لقواعد القانون القائمة في بلد 

 . 1أم في علاقات هيئات الدولة ومؤسساتها

  مزايا التنظيم التشريعي للحريات العامة-1
يجب أن يكون بقانون وفق ما نص عليه الدستور، ولا يجوز لأي منها أن تفرض على  الحرياتبعض إن تنظيم    

سند في القانون، وأن يكون هذا التنظيم قاصرا على التنظيم المباح واللازم للممارسة  الأفراد قيودا ليس لها أي
الصحيحة من جانب الأفراد، ودون أن يصل الأمر الى حد وضع قيود تعسفية تؤدي الى الانتقاص من الحريات 

ة لحماية الحريات التشريع خير وسيل؛ وتعزى أهمية التنظيم التشريعي للحريات العامة الى عدة مزايا، جعلت من 2العامة
 : 3وهي تتمثل في

حيث أن إصدار القوانين يمر بمراحل عديدة وإجراءات شكلية، وتصاحبها  :عملية إصدار القوانين-أ   
مناقشات عامة وواسعة وعلنية، تسمح برقابة الرأي العام على أعمال السلطة التشريعية، الأمر الذي يجعل هذه 

 لى ضمانات فعالة للحريات العامة، تقلل من فرص التعدي عليها أو الانتقاص منها.القوانين تنطوي ع

يوصف التشريع بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة، فهي لا تخاطب حالات معينة  :عمومية التشريع-ب   
ى كافة الحالات لبذاتها، ولا أشخاصا معينين بذواتهم، بقدر ما هي قواعد موضوعية تتصف بالعمومية وتطبق ع

 وعلى كل الأشخاص اللذين تتوفر فيهم شروط تطبيقها. 

                                                           
 .312-333، مرجع سابق، ص حقوق الإنسان و حرياته الأساسيةهاني سليمان الطعيمات،  1
 .130، ص0222 القانوني، مصردار الفكر ، القانون الإداريعادل السعيد ابو الخير،  2
 .000 -001، ص0889دار النهضة العربية، القاهرة،  الحماية القانونية للحريات العامة،يروت عبد العال،  3
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وهو ما يعني بأن القانون لا يطبق على الوقائع التي حديت في الماضي، بل يكون  :عدم رجعية القوانين–ج   
رع كأصل شتطبيقه على الوقائع اللاحقة على تاريخ صدوره، وقاعدة عدم رجعية القوانين تفرض نفسها على سلطة الم

تقتضيه طبيعة الأشياء وتفرضه اعتبارات المنطق وقواعد العدالة، لما يؤدي إليه من كفالة حقوق وحريات الأفراد، 
 وتوفير الأمن والاستقرار للجميع. 

 83نص في المادة  0242وتحرص معظم الدول على هذا المبدأ لأهميته في حماية واحترام الحريات العامة. فدستور    
 منه على أنه "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم."

لذلك، فإن المشرع عند تفويضه من الدستور بمهمة تنظيم الحقوق والحريات فهو يتمتع بسلطة تقديرية في ذلك،    
  ت.فق  الضاب  هنا، هو عدم الانحراف عن توجه المؤسس الدستوري في كفالة هذه الحقوق والحريا

 حدود التنظيم التشريعي للحريات العامة  -2 
الدستور عند تنظيمه للحريات العامة قد يفرض قيودا معينة على الحريات، فيجب على المشرع العادي مراعاتها  إن   

حدا اواحترامها، وإلا اعتبر القانون معيبا لمخالفته للدستور. أما عند عدم فرضه لأية قيود، فان المشرع أمامه قيدا و 
وهو عدم إلغاء أو سلب الحرية، والدستور عندما يخول المشرع حق تنظيم حرية من الحريات دون فرض قيود معينة، 

 فان المشرع هنا يملك سلطة واسعة في تنظيم الحرية وتقييدها. 

والمشرع من مهامه تنظيم نصوص القانون وبخاصة تلك المتصلة بالحريات، ويستوجب أن يتوافر في التشريع المنظم    
تهدف أساسا الى تحديد إطار العمل وإطار الممارسة لكل من السلطة والفرد،  شروط للحرية والضاب  لحدودها عدة

 وهي: 
ليس لى مبدأ تدعيم وترقية هذه الحريات و أن التنظيم التشريعي للحريات العامة يتأسس ع-أ 

باعتبار أن التشريع هو المصدر الرئيسي لتنظيم الحريات، فهو يهدف الى تحديد إطار  :مصادرتها أو تقييدها
العمل وإطار الممارسة لكل من السلطة والفرد، وذلك بإيضاح كافة جوانب التحديد اللازم لبيان ماهية الحرية ووسيلة 

 تنظيمها والضمانات المقررة لها.  

لحرية لا ن أمينا في هذا المجال، يجب أن يقوم في أسبابه وأسسه على دعم اوحتى يحقق التشريع تنظيم الحرية ويكو    
الحد منها أو القضاء عليها، بحيث يصبح تنظيم الحرية هو الكافل لممارستها. فالمشرع يجب أن يتجه الى فرض وإقرار 

ه الى تدعيم وجود ب أن يتجضمان الحرية باتجاه السلطة وباتجاه الأفراد؛ ذلك أن المشرع وهو يقوم بوضع القانون يج
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الحرية والتقليل من استغلال سلطات الضب  للثغرات التشريعية، ويحمي الفرد من تسل  أجهزتها، فإذا لم تحقق ذلك 
 . 1أصبح لا جدوى من تشريعه للحريات

لمشرع عند ا كما أن للمشرع أن يصبغ على الحرية القوة التي تتمتع بها النصوص الدستورية المنظمة لها، ويراعي    
صياغته القيود المتعلقة بالحريات العامة، وكذلك يجب أن ينص التشريع على كفالة حق المواطنين في الالتجاء الى 

 جهات الإدارة سواء بالشكوى أو التظلم من الإجراءات الخارجة عن مقتضى أحكام القانون الضبطي.  

المنظم  إذ يجب أن يكون التشريع :لحمايةأن يقرر التنظيم التشريعي للحريات العامة ضمانات ا–ب
 للحرية كافلا لها، بحيث يتم ردع أي اعتداء أو انتهاك لها، ويتحقق ذلك عند توافر الآتي: 

يجب أن يكون التنظيم التشريعي للحريات متفقا وأحكام الشرعية، بحيث يكون صادرا عن سلطة خولها  -   
ا شريعات مستمدة من مصادرها المعترف بها، ومتفقة مع المبادئ العليالدستور لذلك، وأيضا يجب أن تكون هذه الت

التي تعارف عليها المجتمع. فالتشريع الصادر عن الإرادة العامة وتحت رقابة الرأي العام هو الأقدر على تحقيق التوازن 
 بين الحريات وإطار النظام العام.   

الإنسان،  فهذا الحق مكفول بمقتضى الشرعة الدولية لحقوقأن يكفل التنظيم التشريعي للحريات حق التقاضي،  –
. فهو يعتبر أحد مصادر الوصول الى الحق في حالة الاعتداء 2وأيضا بمقتضى الدساتير والتشريعات المنظمة للحريات

 عليه، فإذا قيد هذا الحق ضاع القانون من أساسه وضاعت الحرية تبعا له. 

بمعنى أن  :ت على الجزاءات اللازمة في حالة مخالفة نصوصهأن ينص التنظيم التشريعي للحريا–ج
يتضمن القانون نصوصا تؤكد على إلزامية المخالف للقواعد القانونية والمعتدي على الحريات بأن يتحمل مسؤوليته 

لضامنة اوتطبق عليه الجزاءات المفروضة وفق ما يحدده القانون. فالتهديد بالجزاءات عند مخالفة النصوص القانونية 
 للحريات من شأنه أن يعزز الاهتمام بضرورة حمايتها.

 : الإداري في تنظيم الحريات العامة التدخل-ثالثا
إن حرية الإنسان مقيدة بعدم المساس بحرية الآخرين، فإذا اتجهت هذه الحرية للإضرار بحرية الآخرين، أو لإحداث    

قاف  التدخل لمنع الضرر أو جبره عن طريق تقييد هذه الحرية وإيأوضاع تتسم بالخطورة، فإن على السلطة الإدارية 
 .كل متسبب في اختراق حريات الآخرين

                                                           
 211 -212 ص،  مرجع سابق، القانون الإداريالخير،  أبوعادل السعيد  1 
فلن يكون لاستقلالية القضاء أي معنى إذا لم يتمكن المواطن من اللجوء فحق اللجوء الى القضاء هو حق دستوري مكفول لكل شخص داخل الدولة،  2 

، إذ نصت على "الكل سواسية أمام القضاء، 2102من التعديل الدستوري  029المادة  ،الى القضاء بكل حرية للدفاع عن حرياته الأساسية، وأكدت هذا
 وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون".
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في حدود احترام مبدأ المشروعية، ومحاولة التوفيق بين متطلبات المحافظة يجب أن يكون هذا التدخل الإداري و     
رة في . فاختصاص الإدات العامة من جهة أخرىعلى النظام العام من جهة، وبين الاحترام الواجب للحقوق والحريا

هذا المجال هو تنفيذ القوانين وعدم مخالفتها، مع الأخذ في الاعتبار أن الحرية هي الأصل وتقييدها لا يكون إلا لأمر 
الإدارة  قواعد أساسية تحكم تدخلولأجل ذلك، فانه تم وضع  عارض وضرورة ملحة تحقيقا لغايات الصالح العام.

 نوضحها فيما يلي:  ل الحريات العامةفي مجا

عود للإدارة الحق في ي: حرية الأفراد في اختيار الوسيلة المناسبة لاحترام النظام العام قاعدة-1
 بدئيامتحديد ماهية الاضطراب الذي يجب على الأفراد تفادي وقوعه وتعيين الغاية من نشاطاتها، غير أنه ليس لها 

أن تفرض عليهم الوسائل المناسبة أو المعنية بالذات لتفادي هذا الاضطراب، فيبقى للأفراد وحدهم اختيار الوسائل 
المناسبة لذلك، وإلا اعتُبر ذلك تعديا على الحريات الفردية، ماعدا حالة الطوارئ أو عندما لا توجد إلا وسيلة واحدة 

 تمايلة.لتجنب الاضطراب أو عندما تكون الإجراءات م

تعني هذه القاعدة بداية، أن موضوع تدخل الإدارة يجب أن يكون لتجنب تهديد : ضرورة التدخل قاعدة-2
حقيقي أو على الأقل التهديد محتمل الوقوع، كما تعني أيضا أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة يجب أن تكون 

 ضرورية للحفاظ على النظام العام.   

أن يكون هناك تناسب وتوافق بين حجم تدخل السلطة في المساس بحرية معينة مع وهي : التناسب قاعدة-4
جسامة الخطر الذي يهدد النظام العام، وتكمن عناصر التناسب الواجب اعتمادها بين ممارسة الحريات واحترام 

امة الاعتداء على قدار جستحديد خطورة الاضطراب وأهمية الحرية وقيمتها القانونية وكذا م العام، فيالقوانين والنظام 
 . 1الحرية

 : ممارسة الحريات العامة حدود-رابعا
وقعة،  وضع الحرية في الظروف العادية عنه في الظروف الاستثنائية، فقد تمر الدولة بظروف استثنائية غير مت يختلف    

كالحروب أو وقوع اضطرابات داخلية أو حدوث كوارث طبيعية وغيرها، وهذه الظروف تتسم بالفجائية وتختص 
لى الدولة، تحدث خللا في نظامها بالخطورة وعدم الاستمرار؛ وهي بذلك، أي هذه الظروف، عندما تطرأ ع

 واستقرارها وأمنها، فتكون الدولة حينئذ أمام اعتبارين يجب عليها مراعاتهما وهما:

أن حياة الدولة وسلامتها تعلو على ما سواها من اعتبارات وتضعف أمام هذه السلامة حريات الأفراد، ومن -   
  طبيعتها والنظام الى وضعه العادي.ثم تسخر كافة الإجراءات للعمل على عودة الأمور الى

                                                           
 .191، ص 2101، منشورات الحلبي الحقوقية، الحريات العامة وحقوق الإنسانسعيفان، أحمد سليم  1 
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يجب أن تكون الإجراءات منبثقة من نصوص الدستور والقوانين المنظمة لهذه الحالات الطارئة، لأنها متوقعة في -   
 حياة كل دولة. 

يام قولأن الإدارة هي المكلفة بمهام المحافظة على النظام العام، فان الأمر يستلزم منحها سلطات تمكنها من ال   
بوظائفها وإحداث ذلك التوافق بين صيانة الحريات العامة والمحافظة على النظام العام، وهذه المهام تختلف في الظروف 

 العادية عنها في الظروف الاستثنائية. 

والحال هذه، فان المؤسس الدستوري وفي معظم الدول يقوم بوضع النصوص القانونية التي تخول للإدارة اتخاذ    
ءات غير عادية في حالة قيام مثل هذه الظروف، والتي تتيح للإدارة رخصة تقييد الحريات العامة، كقانون الطوارئ إجرا

مثلا. لذلك نتطرق في الفرعين التاليين الى سلطة الإدارة وحدود ممارسة الحريات في الظروف العادية أولا، وثانيا 
  العادية.سلطة الإدارة وحدود ممارسة الحريات في الظروف غير

  :في الظروف العادية حدود ممارسة الحريات العامة-1
فان ممارسة الحريات العامة يحكمها في الظروف العادية نوعين من الأنظمة لتدخل الإدارة، هما النظام  بشكل عام،

العقابي أو الجزائي والنظام الوقائي، وفي جميع الأحوال، يجب على الإدارة أن تحترم المبادئ الأساسية في تدخلها 
لوسائل آخر إنما تتحكم فيه اعتبارات عديدة تجعل من ا لمواجهة مختلف تصرفات الأفراد. ولجوء الإدارة الى نظام دون
 المعتمدة من الإدارة إما عقابية أو وقائية كما نبينه فيما يلي:  

وهو نظام يفسح المجال لممارسة الحريات العامة بدون أي شرط أو إجراء مسبق، : النظام العقابي أو الجزائي-أ
ها غير خاضعة لأي ضاب . فالحدود معينة بالقانون ومعلومة مسبقا لكن هذا لا يعني أن الحرية مطلقة وأن ممارست

 وتجاوزها يؤدي الى إيقاع الجزاء. 

وفي صورة تسجيل تجاوزات لحدود الحرية، كالاعتداء على حرية الغير مثلا، أو عدم احترام القانون، هنا  ،إلا أنه   
إنه خاضع لمبدأ شرعية  بل ،طة تقديرية له في التجريمتلجأ الدولة الى فرض عقوبات جزائية، والقاضي الجزائي لا سل

ة لأن الرقابة في هذا النظام هي رقابة لاحقة ذات طبيع ،الجرائم والعقاب؛ وتسمى هذه الطريقة بالنظام الجزائي
ومن الحريات  .فهذا النظام يرتكز على مبدأ أن الحرية هي القاعدة، ووضع قيود عليها هو الاستثناء، 1قضائية

الخاضعة لهذا النظام في النظم الديمقراطية أغلب الحريات الأساسية مثل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية المسكن 
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التي لا تحتاج ممارستها القيام بإجراءات، لكن ممارستها بطريقة مخالفة للأمن العام والأخلاق الحميدة يفتح الباب 
 .1للمتابعات القضائية

بموجب النظام الوقائي، يمكن للإدارة أن تتدخل في مسألة تنظيم الحريات العامة وفقا لوسائل : النظام الوقائي-ب
 دد بموجب الدستور والقانون، وهي:تحُ 

تعد الأنظمة والتعليمات من أهم أساليب الضب  الإداري، وأنجعها في حماية النظام  :الأنظمة والتعليمات-*    
العام، وهذه الأنظمة والتعليمات عبارة عن قواعد عامة مجردة هدفها حماية النظام العام، وهي في ذلك، تعمل على 

 تقييد حريات الأفراد، بمظاهر عدة أهمها ما يلي: 

ن لوائح الضب  الإداري منع ممارسة نشاط معين منعا كاملا أو جزئيا. والأصل أن يقصد بالمنع أن تتضمالمنع: -  
لا يتم المنع المطلق لحرية معينة، لأن ذلك يعني انتهاكا لها ومصادرتها. ولكن أجاز القضاء استثناءا المنع الكامل 

 ل للعب الميسر. لممارسة بعض الحريات عندما تشكل إخلالا بالنظام العام، مثلا منع إنشاء المناز 

فللإدارة أن تتدخل بصورة تلقائية لمنع مسبق لممارسة الحرية العامة إذا تبين لها أن ذلك يؤدي الى اضطراب يهدد    
النظام العام. وهذا التدخل الإداري يشكل خطرا على الحريات، لأنه حتى وإن تمت مراقبة هذا التدخل من القاضي 

ا كبيرا يطال الأفراد، لأن الطعن الإداري القضائي ليس له مفعول توقيفي للمنع، الإداري إلا أنه يسبب دائما ضرر 
 لأن الإبطال يحصل لاحقا بعد أن يتحقق الضرر نهائيا.

، لا يسمح للأفراد بممارسة حرية معينة إلا بعد تقديم طلب للإدارة هذا النظام في إطارالترخيص المسبق: - 
يص النصوص التي تنظم الترخيص المسبق، يمكن أن يكون الترخ وحسب  بذلك. والحصول منها على القبول والإجازة

بممارسة الحرية صريحا أو ضمنيا، ويتحقق الترخيص الضمني نتيجة سكوت الإدارة عن الرد بالموافقة أو الرفض على 
 . 2طلب الترخيص

ة حريات ماعات من أجل ممارس)نظام التصريح المسبق( على الفرد أو الج يفرض هذا النظامالتصريح المسبق: - 
معينة أن يتقدموا للإدارة المعنية من أجل إعلامها مسبقا بذلك النشاط. وهذه الأخيرة عليها أن تسجل علمها بهذا 
النشاط وتسلم الأفراد إيصالا يفيد إتمام عملية الإعلام المسبق. وهي ليس لها أن ترخص أو ترفض الترخيص لممارسة 

ها ينحصر في ضرورة إعلامها مسبقا بممارسة هذه الحرية من قبل الأفراد، إذ لا يسمح لها أن حريات الأفراد، فدور 

                                                           
ة، فممارسة الحرية ولا يجعلها رقيبة على الحري الإدارةنب تدخل ويذكر "رافع بن عاشور" محاسن عديدة للنظام الجزائي أو العقابي أبرزها أن هذا النظام يجُ  1 

إدارية، بل تمارس مباشرة مع العلم بأنها مقيدة ولها حدود. للاطلاع على مجمل محاسن النظام العقابي في ممارسة الحريات  بإجراءاتغير مشروط بالقيام 
 .01 -8ص، 2118 ، ، تونس22لتسامح، عدد ، مجلة االحريات العامة في النظم الديمقراطيةالعامة، انظر: رافع بن عاشور، 

 .01مرجع سابق، ، الحريات العامة في النظم الديمقراطيةرافع بن عاشور،  2 



41 

تبادر الى منع ممارسة هذا النشاط أو الحد منه إلا حين يشكل إخلالا بالأمن العام أو النظام العام، كما يحدث 
 .1بالنسبة لحرية التجمع والتظاهر وحرية العمل المسرحي والتأليف وغيرها

قد لا تتضمن القرارات التنظيمية منع ممارسة حرية معينة، أو اشتراط الحصول على ترخيص تنظيم النشاط: -- 
 مسبق، القيام بتصريح مسبق، وإنما قد تكتفي بتنظيم حرية معينة وكيفية ممارستها، كأن يتم تحديد سرعة المركبات في

 الطرق العامة، أو تحديد أماكن وقوفها. 

تتضمن أوامر بالقيام بأعمال معينة كالقرار بهدم منزل آيل  هي أعمال إدارية انفرادية،القرارات الفردية: -*     
للسقوط، كما يمكن أن تتضمن نواهي بالامتناع عن أعمال أخرى، مثل الأوامر الصادرة بمنع عقد اجتماع عام أو 

 القرار الصادر بمنع عرض فلم سينمائي.

الى استخدام القوة المادية لحمل الأفراد على تنفيذ  الإدارةتلجأ قد ، في حالات أخرى استخدام القوة:-*    
ب  هذه الوسيلة أكثر وسائل الض وتعد القوانين والأنظمة والقرارات الإدارية من أجل منع الإخلال بالنظام العام.

يشترط هنا و وق وحريات الأفراد.  شدة وعنفا بكونها تستخدم القوة الجبرية ولا يخفى ما لذلك من خطورة على حق
ملائمة الوسيلة المستخدمة لحجم الضرر المهدد للنظام العام، لأن رقابة القاضي الإداري تمتد الى رقابة ملائمة، وفي 
هذا الإطار، فانه لا يجوز لرجال الأمن مثلا أن يستخدموا إطلاق النار لتفريق تظاهرة في الوقت الذي كان استخدام 

 يل للدموع أو خراطيم المياه كافيا لتحقيق الغاية. الغاز المس

ف في ظل تطبيق نظرية الظرو  : في الظروف الغير عادية حدود ممارسة الحريات العامة -2
الاستثنائية فان المشرع منح للإدارة صلاحيات واسعة لمواجهة تلك الظروف بما يهدف لحماية النظام العام والمصلحة 

لذلك قد تستخدم الإدارة وسائل غير عادية قد تضر بالحريات العامة التي ضمنت حمايتها الدساتير العامة في المجتمع، 
والمواييق الدولية، خاصة في حالة إعلان الحصار وحالة الطوارئ والحالة الاستثنائية، وفي كل الأحوال فانه لا يمكن 

هة أخطار واللازم بالضرورة لحفظ النظام العام ومواج تعطيل الحريات العامة أو فرض قيود عليها إلا في النطاق المحدد
 الإخلال به، وإعادته الى ما كان عليه.

دد وجود وكيان تطرأ ظروف استثنائية ته قد :نظرية الظروف الاستثنائية وأثرها على الحريات العامة-أ    
لعام باستخدام توفير وحماية النظام اوسلامة الدولة كالحروب والفتن والكوارث الطبيعية وغيرها، وتجعلها عاجزة عن 

القواعد والإجراءات السابق بيانها، وفي هذه الحالة لا بد أن تتسع سلطات الإدارة لمواجهة هذه الظروف من خلال 
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تمكينها من اتخاذ إجراءات سريعة وقوية لمواجهة الظرف الاستثنائي. ومن أهم الحالات التطبيقية لهذه النظرية هي 
 لطوارئ والحالة الاستثنائية.   حالة إعلان ا

يمكن أن نعُرَف حالة إعلان الطوارئ التي يفرضها هذا الظرف الاستثنائي بأنها "تدبير قانوني مخصص لحماية كل     
من التعديل  012والمادة  012أو بعض أجزاء البلاد ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح". وتنص المادة 

 .1إعلان حالة الطوارئ على إجراءات 2102الدستوري 

ية، كما تعُرف الحالة الاستثنائية بأنها "التعبير القانوني للسلطات في حالة أزمة مرتبطة بوضع قائم هو الظروف الاستثنائ  
هذه الظروف يمكن أن تعني بدورها حالة أزمة تمس السكان وتشكل خطرا على الوجود المنظم للجماعة التي يتكون 

بأنه يقرر رئيس الجمهورية الحالة  012وقد نص عليها التعديل الدستوري بموجب نص المادة منها أساس الدولة". 
 الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية واستقلالها أو سلامة ترابها.

إن نظرية الظروف الاستثنائية لها تأيير مباشر على الحريات العامة لأنها تخول السلطات في الدولة اتخاذ كافة    
 التدابير الكفيلة باستتباب الأمن والنظام العام.

شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام العام  ضد أيفيجوز لها أن تقوم بإجراءات الاعتقال -
 من الدستور تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان. 21 الحسن للمصالح العمومية مخالفة لنص المادة وعلى السير

يجوز وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية أو في مراكز الأمن بالنسبة لأولئك الذين يتضح وأن نشاطهم فيه -
 من التعديل الدستوري 21مساس بالأمن العام مخالفة لنص المادة 

من التعديل  22وتقييد حرية التنقل للأفراد والسيارات في أوقات معينة وهذا مساس بحرية التنقل بنص المادة  تحديد-
 الدستوري.

 ضمانات حماية الحريات العامة في ظل تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية-ب
 هناك ضمانات قررها القانون وهي: 

في عن الإجراءات التي تتخذها بمناسبة الظروف الاستثنائية، و  تقرير مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تنجم-   
أو تحمل التبعة وضرورة مساواة المواطنين  نظرية المخاطرهذا، ذهب مجلس الدولة الى أن هذا الأساس يكمن في 

افه أمام الأعباء العامة. لذلك يجوز للقضاء الإداري أن يحكم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالغير رغم اعتر 

                                                           
 على ما يلي: "يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي". 012حيث تنص المادة  1 
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الذي  أأساس الخط.   في حين مجلس الدولة المصري يرى ضرورة إقامة هذه المسؤولية على 1بمشروعية تصرف الإدارة
 يسبب ضررا للغير وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر.

 أن نظرية الظروف الاستثنائية أحاطها المؤسس الدستوري بجملة من الشروط والضواب ، أهمها: -  
 وجود خطر جسيم وحال يهدد سلامة الدولة وأمنها وكيانها. -          
 ضعف الوسائل العادية القانونية عن مواجهة الخطر الذي يهدد أمن الدولة وكيانها. - 
 أن يكون هدف الإدارة من تصرفها هو ابتغاء تحقيق مصلحة عامة جدية ومحققة.-          
يتعين أن يتناسب الإجراء الاستثنائي الذي تقوم به الإدارة مع الظرف الاستثنائي الذي تواجهه.-          

                                                           
م هحيث يكفي لتعويض الضرر أن يقيم ويثبت علاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر الذي أصابه. أي بدون إيبات خطأ الإدارة. للمزيد حول أ 1 

العلوم للنشر والتوزيع،  دار، الوسيط في المنازعات الإداريةلمخاطر، انظر: محمد الصغير بعلي، على أساس ا الإداريةتطبيقات نظرية المخاطر، أو المسؤولية 
 (.229 -222، ص)2118الجزائر، 
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 :  المحور الثالث
 الحريات العامةضمانات 

ضمانات الحريات العامة في مجموعة المبادئ والقواعد التي يلُزم مراعاتها من أجل كفالة تمتع الأفراد  تكمن      
بحرياتهم. فهناك ضمانات أقرها المجتمع الدولي تتمثل في مجمل المبادئ والقواعد القانونية بموجب الإعلانات 

بادئ قوانينها، وفي هذه الحالة تكون هذه الم والاتفاقيات الدولية. وهناك ضمانات نصت عليها دساتير الدول أو
 والقواعد ضمانات قانونية بالأساس، ما يعني أن هناك أيضا ضمانات أخرى قد تكون قضائية، أو سياسية.  

 الضمانات الدولية-أولا  
اهتمام المجتمع ، كان لها أير كبير في توجيه 1كان لإعلانات الحقوق المتصلة بالفكر اللبرالي الفردي خصوصا    

ييق تجسدت في مجموع المواوهو ما شكل نهضة تشريعية دولية  ،هالدولي صوب حماية حقوق الإنسان وحريات
 والإعلانات والاتفاقيات الدولية نوضحها فيما يلي:   

 الإعلانات والاتفاقيات العالمية: -1
يات، وقد في مجال الاعتراف بالحقوق والحر  يمثل ميثاق الأمم المتحدة انطلاقة حقيقية: ميثاق الأمم المتحدة-أ

بدأت ديباجة الميثاق بالتأكيد أن من أهداف شعوب الأمم المتحدة أن يؤكدوا من جديد إيمانهم بالحقوق الأساسية 
للإنسان وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. وقد جاءت المادة الأولى من 

اعية ق لتنص في فقرتها الثانية بأن تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصيغة الاقتصادية والاجتمالميثا
 والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا..

أخذت الأمم المتحدة على عاتقها مهمة إعداد وييقة خاصة تهدف  لقد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-ب
الى بيان ماهية الحقوق والحريات التي ورد النص عليها في الميثاق دون توضيح. وقد صدر الإعلان العالمي لحقوق 

، والذي عكس العديد من المفاهيم التي وردت في فكر المذهب الفردي. إذ أكدت 0829ديسمبر  01الإنسان في 
المادة الأولى منه على مبدأ الحرية والمساواة حيث نصت على أن: "يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة 

الحقوق  20 -1وقد تناولت المواد  والحقوق وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء".
 28الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة  22 -22والحريات المدنية والسياسية، وتناولت المواد 

                                                           
، وقانون 4203ثم ملتمس الحقوق عام ، 4048عام  في إعلانات الحقوق الإنجليزية والتي كانت بداياتها بوييقة العهد الأعظموتتمثل هذه الإعلانات  1 

الذي جاء  4233عام  لدستور الأمريكي، وا4222بإعلان ولاية فرجينيا عام المتبوع  ، 4228عام  وإعلان الاستقلال الأمريكي. 4233الحقوق عام 
علان حقوق الإنسان إا أخير و بالحريات الأربع وهي: الحرية الدينية، حرية الرأي والتعبير، الحرية من الاضطهاد )حرية الأمن الشخصي(، حرية الملكية.  

 والذي جاء يؤكد على الحقوق الأربعة: الحق في الحرية، الحق في المساواة، الحق الأمن، والحق في الملكية. 4233عام  والمواطن الفرنسي
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فتنص على عدم جواز أي نشاط يهدف الى هدم هذه الحقوق  11تناولت واجبات الفرد نحو المجتمع. أما المادة 
 والحريات..

ك اتجاهات هنا ،ن؟طرح بعد بيان أهم موضوعات هذا الإعلان، هو ما هي القيمة القانونية للإعلاوالسؤال الذي يُ    
 مة للإعلان ومستخفة بقيمته، غير أن أغلب الفقهاء  والمتخصصين الذين أقروا بأهمية قواعدفقهية كثيرة بين مدعَ 

الذي يؤكد بأن: ..الإعلان لا يعد وييقة قانونية.. غير أن أهميته   .Brownlie Iومضامين هذا الإعلان، منهم...
من دون شك و اسي، أنجزته الجمعية العامة لتفسير المضامين الموجودة بالميثاق.. الكبرى تكمن في اعتباره كدليل أس

ها وعادة المباشرة للإعلان لا يمكن التقليل من أهميتأنه يتسم بالغموض..وبالرغم من ذلك فان الآثار القانونية غير 
 .1ما اعتبر هذا الإعلان  كجزء من قانون الأمم المتحدة

والى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فان الأمم المتحدة أقرت وثائق أخرى أكثر  :الاتفاقيات الدولية-ج
، حيث كان ذلك بمثابة تتويج للجهود الدولية المتعاقبة في مجال الحماية الدولية للحقوق والحريات، 0822أهمية في 

من خلال  الى دائرة القانون الوضعيحيث رفعت المبادئ المثالية التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
يق تقنين مبادئه وتفصيلها في مواييق جديدة والتي تتمتع بقيمة قانونية بتوقيع الدول والتصديق عليها، وهذه المواي

 هي: 

 21، يشمل هذا العهد على ديباجة و0822/ 02/ 02بتاريخ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية: -*   
شاملة للحقوق والحريات بطريقة مفصلة ومحددة وواضحة، كما تضمنت عملية تعزيز هذه الحقوق عن مادة، جاءت 

طريق مراقبتها. حيث تعهدت الدول الأطراف باحترام وتأمين الحقوق المقررة في هذا العهد دون تمييز وكذا تعهدها 
ع بالحقوق اة بين الرجال والنساء في التمتباتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة، ثم النص على حق التقاضي، المساو 

 .2دنية والسياسيةالم

كما تدعمت هذه الاتفاقية بالبروتوكول الاختياري الملحق بها ومكمل لها، خاص باللجنة المعنية بحقوق الإنسان،     
تصاصات خوهو مفتوح لتوقيعات وتصديقات الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية با

 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

، تحتوي هذه الاتفاقية 0822/ 02/ 02الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: بتاريخ -*   
مادة في شكل خمسة أقسام، وأهمها: الحق في تقرير المصير، الحق في العمل، الحق في التمتع بشروط  10على ديباجة و

                                                           
وق الإنسان على ضمانات حقحول أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومدى تأييره على المستويين الوطني والدولي. انظر: مصطفى عبد الغفار،  1 

 .2111، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (1)، أطروحة دكتوراه، سلسلة أطروحات جامعية المستوى الإقليمي
الية لكافة لح( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: "تتعهد كل دولة طرف باحترام الحقوق المقررة في الاتفاقية ا2 -0تنص المادة الثانية فقرة ) 2 

 المقيمين ضمن إقليمها الخاضعين لولايتها، وبكفالة هذه الحقوق واتخاذ التشريعات اللازمة لذلك". الأفراد
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ك التأمينات لعادلة ومرضية، الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها، الحق في الضمان الاجتماعي بما في ذعمل 
وحق الأسرة وما يتصل بذلك في أكبر قدر من الحماية والمساعدة، والحق في مستوى معيشي كاف،  ،الاجتماعية

 والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة، الحق في التعليم.
ما تضمنت هذه الاتفاقية أحكاما خاصة تطبيقية تتعلق بالتقارير التي تقدمها الدول الأعضاء في العهد )المواد ك    
02- 02)1. 

 :المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسيةالأخرى بعض الاتفاقيات الدولية -    
 02/0822/ 20 تبنتها الجمعية العامة في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: والتي -   

 .0828ودخلت حيز النفاذ في 
 0829/ 02/ 09م المتحدة في ماتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة: تبنتها الأ -   

 .0890/ 18/ 1ودخلت حيز النفاذ في 
عامة الأمم لاانسانية والمهينة: تبنتها الجمعية الاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ن ضروب المعاملة القاسية وال -  

 .0892/ 12/ 22ودخلت حيز النفاذ في  0892/ 02/ 01المتحدة في 

 الاتفاقيات الإقليمية: -2
هزة قادرة على وتدعيمها بأج ،لقد حاول التنظيم الدولي الإقليمي صياغة اتفاقيات إقليمية للحقوق والحريات   

اتخاذ القرارات الملزمة في مواجهة الدول الأعضاء، وإنشاء محاكم قضائية لتسوية المنازعات الخاصة بتطبيق هذه 
الاتفاقيات بموجب أحكام قضائية واجبة التنفيذ، ويمكن القول أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر النموذج 

 ليمية كما سنبينه فيما يلي:في الاتفاقيات الإق
لأساسية تم التوقيع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات ا: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان-أ

مادة،  22، تتكون هذه الاتفاقية من مقدمة و0821/ 18/ 11ودخلت حيز النفاذ في  0821/ 00/ 12بروما في 
 بروتوكولا. 00تعديلية تقارب  وتم تدعيمها ببروتوكولات إضافية

(، منع استرقاق وتسخير الإنسان )المادة 2 وقد نصت الاتفاقية على الحقوق والحريات التالية: الحق في الحياة )المادة  
(، حرية الاشتراك في 01 -8والمعتقد والديانة )المادة ( حرية التعبير 2(، الحق في الحرية والأمن الشخصي )المادة 2

 (.00الجمعيات والنقابات والاجتماعات )المادة 
 وقد وضعت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ميكانيزمات فعالة قادرة على حماية هذه    
 

                                                           
من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن تتخذ وبأقصى ما  2تنص المادة الأولى فقرة  1 

 تسمح به مواردها المتاحة ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في العهد". 
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  :1وهي 08الحقوق والحريات وفقا لنص المادة 
 اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان  -
 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان                                       -

ة قامت الدول الأوروبية بإنشاء منظمة تسمى بمنظمة الدول الأمريكي :الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان-ب
بالحقوق  ، هذا الميثاق تضمن مبادئ تتعلق0821والذي دخل حيز النفاذ عام  0829بميثاق كولومبيا في عام 

والحريات الأساسية، وجاء بديباجة الميثاق والذي يطلق عليه دستور منظمة الدول الأمريكية: "إن المهمة التاريخية 
 للدول الأمريكية أن تمهد للإنسان أرضا للحرية ومجالا لتقوية شخصيته وتحقيق آماله".

/ 09 والتي دخلت حيز النفاذ في0828اسية بعدها جاءت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والحريات الأس   
مادة، بينت مختلف الحقوق والحريات، واعتمدت هذه الاتفاقية على  92، اشتملت هذه الاتفاقية على  0829/ 12

 ميكانيزمات هي:  
 اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان -
 المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان -

لدول والحكومات ؤتمر رؤساء الملإفريقية القمة اعلى قرار صادر من  بناءا :الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان-ج
دعى الأمين العام للمنظمة لعقد اجتماع لخبراء مستقلين  0828الإفريقية الذي انعقد في نيروبي عام لمنظمة الدول 

 يتولون إعداد مشروع تمهيدي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.  
 0890/ 12/ 29لثامن عشر لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية الذي انعقد في "نيروبي" يوم وفي مؤتمر القمة ا   

 .          08922/ 01/ 22تم إقرار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي دخل حيز النفاذ في 

مادة في شكل يلاية أقسام  29يتكون الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من ديباجة ومضمون الميثاق:  
 رئيسية هي:

 القسم الأول:     
، وهي قائمة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 09الى  10المواد الحقوق الفردية:  

فهوم اء بمهو أن هذا الميثاق ج ،والثقافية، على غرار ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية السابقة، غير أن الجديد
ت فالحقوق والحريات المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق والحريا .شامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

 لحريات والحقوق المدنية والسياسية.باالاجتماعية والاقتصادية، وأن الوفاء بهذه الأخيرة يضمن التمتع 
                                                           

: وضعتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل حماية هذه الحقوق والحريات. انظريكانيزمات التي للتفصيل أكثر حول هذه الم 1 
 .021مرجع سابق، صضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، مصطفى عبد الغفار، 

 .333، مرجع سابق، ص حقوق الإنسان و حرياته الأساسيةهاني سليمان الطعيمات،  2 
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وهي الميزة الجديدة للميثاق عن باقي الاتفاقيات الدولية العالمية والإقليمية  22الى  08المواد من حقوق الشعوب: 
 السابقة، وتتمثل الحقوق الجديدة للشعوب في: 

 حق تقرير المصير السياسي والاقتصادي-   
 حق الشعوب في ممارسة سيادتها على يرواتها الطبيعية-   
 ية والتراث المشترك للإنسانيةمالحق في التن-   
 حق الشعوب في السلم-  
 الحق في البيئة- 

، وهي واجبات خاصة بالدول الأطراف في الميثاق،  وواجبات خاصة  22و 22المواد واجبات الدول الأطراف: 
 بالأفراد، وهو ما يلاحظ أن الميثاق رب  بين الحقوق والواجبات.

جهزة التي نص عليها هذا الميثاق وواجبات الدول ، وهي تتعلق بالأ21الى  11المواد من القسم الثاني من الميثاق:   
 : 1الإطراف في الميثاق في إعداد التقارير، وهي

 اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب-    
 مؤتمر رؤساء الدول والحكومات-    

 يتعلق بمسائل إجرائية خاصة بالميثاق  القسم الثالث من الميثاق:   

المؤرخ  2222كان هذا الميثاق بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم : الإنسانالميثاق العربي لحقوق -د
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .  وأكد الميثاق العربي على جميع 0882/ 8/ 02في 

 . وجاء الميثاق في أقسام هي: 2والثقافيةللحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الدوليين وأيضا العهدين 
 : الحق في تقرير المصير  الأولىالقسم الأول:  المادة 

 وأيضا، بحرية نم  كيانها السياسي وان تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةفي أن تقرر الدول الحق  
لحقوق تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون ا ن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية هيأ

 .الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها
تتضمن مجموع الحقوق والحريات المدنية والسياسية، والحقوق والحريات الاجتماعية  18الى  2المواد  القسم الثاني:

"للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، كما لهم الحق في   على أنه تنص 22والاقتصادية،  مثلا المادة 
التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية قيود 

                                                           
ى والشعوب وواجبات الدول الأطراف في الميثاق في إعداد التقارير انظر: مصطف الإنسانلحقوق  الإفريقيالأجهزة التي نص عليها هذا الميثاق حول   1 

 .220مرجع سابق، صضمانات حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، عبد الغفار، 
سبتمبر  02مؤرخ في  2222اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي العربي لحقوق الإنسان  للاطلاع على نص الميثاق 2 

 0242/ 0/ 08: تاريخ التصفح   l. umn.edu/arab/a003.htm Hrlibraryارجع الى الموقع الالكتروني: ، 0882
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الأسرة هي الوحدة "تنص على  18والمادة   .على ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون"
تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوخة رعاية متميزة وحماية و   الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته،

 ."خاصة
 لجنة خبراء حقوق الإنسان التي تنتخبها دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق بالاقتراعيتعلق ب القسم الثالث:

 .1تتولى دراسة التقارير المقدمة من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق .السري
 القسم الرابع: أحكام ختامية

 القانونيةالضمانات -ثانيا
ل بين على دستورية القوانين، ومبدأ الفص الضمانات القانونية عديدة ومتنوعة، وأبرزها يلاية وهي:  الرقابة   

  السلطات، ومبدأ سيادة القانون. وفيما يلي نوضح مضمون كل ضمانة وكيف تساهم في حماية الحريات العامة  
 :على دستورية القوانين الرقابة-1
ان وحرياته الإنسرغم لجوء معظم الدول الى تضمين النصوص الدستورية مجموعة من الأحكام المتعلقة بحقوق     

الأساسية، إلا أن ذلك في حد ذاته لا يشكل ضمانة أساسية وقوية الا إذا كانت هناك حماية للنص الدستوري نفسه 
وضمان مبدأ السمو الدستوري من الانتهاك والتجاوز الذي يمكن أن يتعرض له، ولعل أهم هذه التجاوزات هي 

تترك ا أن النصوص الدستورية تضع فق  الأفكار العامة والمبادئ و تلك التي تكون من قبل السلطة التشريعية، طالم
شأن التفصيل للقوانين. لذلك فإذا حدث وأن خالفت هذه التشريعات النصوص الدستورية، فان الدستور يبقى 

 مجرد نص نظري، وتبقى الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية بدون فائدة.

دأ السمو الدستوري وأيضا مبدأ التدرج في القواعد القانونية، قررت الرقابة على دستورية لذلك ولضمان مب    
 القوانين لحماية النصوص الدستورية من التجاوزات التي قد تطالها.

 ،وتتخذ الرقابة على دستورية القوانين شكلين من الرقابة، الرقابة بواسطة جهاز قضائي وهي الرقابة القضائية    
 وفق ما يأتي بيانه:ي أو ما تسمى بالرقابة السياسية، بة بواسطة جهاز سياسالرقاو 

                                                           
: المحكمة ، وهماالإنساننص على تشكيل جهازين لضمان حماية حقوق  0892والشعب في الوطن العربي لعام  الإنسانغير أن مشروع ميثاق حقوق  1

 لإنسانا، وهذه اللجنة من حيث الشكل والاختصاص تختلف عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، واللجنة العربية لحقوق الإنسانالعربية لحقوق 
ع ، مرج حقوق الإنسان و حرياته الأساسيةهاني سليمان الطعيمات، . حول هذا الموضوع، انظر:  0829ة العربية عام لتي شكلت بقرار مجلس الجامعا

  .212سابق، ص
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م القضائي : تتجسد هذه الرقابة في جهاز قضائي تابع للتنظيالرقابة القضائية على دستورية القوانين-أ  
تكون في  نالمكلف بالفصل في جميع القضايا الأخرى كما هو الحال مثلا في النظام القضائي الأمريكي، ويمكن أ

 الرقابة وهي ما تعرف عادة بالمحكمة الدستورية.  ذههيئة تشكل خصيصا لممارسة ه

 دى فالرقابة القضائية على دستورية القوانين هي تلك الرقابة التي تتولى القيام بها هيئة لا تختص فق  بالنظر في م   

 . 1الدستورية حكاممختلف التشريعات للأتطابق القرارات الإدارية للقانون وإنما تتعدى الى مراقبة مدى مطابقة 

فان الدول التي انتهجت هذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين، فإنها لم تتفق على أسلوب واحد  ،وهكذا  
صلية، وأسلوب الرقابة عن طرق الدفع الفرعي بعدم للرقابة، فكان هناك أسلوب الرقابة عن طريق الدعوى الأ

 الدستورية.

ق الإلغاء أو تحدث هذه الرقابة عن طريالرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدعوى الأصلية: -   
طالبا  ةالدعوى الأصلية عندما يقوم صاحب الشأن المتضرر من قانون معين بالطعن فيه مباشرة أمام المحكمة المختص

إلغاءه لمخالفته للدستور، فإذا يبت للمحكمة المختصة أن القانون المطعون فيه مخالف للدستور فإنها تحكم بإلغائه، 
 كن.بحيث يسري هذا الحكم في مواجهة الكافة، واعتبار القانون المحكوم بإلغائه كأن لم ي

بمناسبة دعوى  ارس القضاء الرقابة عن طريق الدفعيمالرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع: -   
مرفوعة أمامه، ويطلب فيها تطبيق قانون معين، فيدفع أحد أطراف الدعوى بعدم تطبيق هذا القانون في الدعوى 

 لعدم دستوريته.

ور، توفي هذه الحالة يتصدى القاضي لفحص دستورية هذا القانون، فإذا تأكد من مخالفة القانون لأحكام الدس   
فانه يمتنع عن تطبيقه، ويفصل في الدعوى على هذا الأساس، وينتج عن ذلك أن تمتنع المحكمة عن تطبيقه، ولا 

 . 2تحكم بإلغائه

لدستور والمحافظة أن مهمة حماية ايؤكد على هذا النوع من الرقابة : الرقابة السياسية على دستورية القوانين-ب
ور. سياسي، تختلف تشكيلة هذه الهيئة أو المجلس بحسب ما يحدده الدستهيئة ذات طابع بها تص تخعلى سموه، 

                                                           
 .012، مرجع سابق، صمباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،  1 
ة القوانين يوطريقة الدفع بعدم دستورية القوانين ليست الإجراء الوحيد بهذا الخصوص، وإنما هناك وسيلتين يستطيع بموجبهما الأفراد الطعن في دستور  2 

ا الموضوع، انظر: حول هذ أمام المحاكم ) و هنا نخص بالذكر المحاكم الأمريكية( هما: الرقابة عن طريق الأمر القضائي، والرقابة عن طريق الحكم التقريري.
 .002 -002، مرجع سابق، صمباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان، 
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وهي هيئة غير مستقلة في تشكيلتها يحيث تستمد أعضاءها من المؤسسات الدستورية الأخرى ومنها البرلمان واضع 
 القانون المراد مراقبته.

من التعديل  090بفرنسا، وقد أكدت المادة وانتهجت الجزائر أسلوب الرقابة السياسية على دستورية القوانين أسوة    
"أن المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي ، 2102الدستوري 

مع الدستور...". حيث أسست المجلس الدستوري كهيئة ضامنة لمبدأ السمو الدستوري وضامن للأحكام الدستورية 
 قد تطالها بفعل القوانين. من التجاوزات التي

من    2102 من التعديل الدستوري 091يتكون المجلس الدستوري وفق نص المادة المجلس الدستوري:  تشكيلة-  
ونائب الرئيس يعينهم رئيس أعضاء من بينهم الرئيس  2سابقا، كما يلي: أعضاء كما كان  8عضوا عوض  02

عضوين المحكمة العليا، و من  2 عضوين مجلس الأمة،من  2عضوين من المجلس الشعبي الوطني،  2عضوين الجمهورية، 
سنوات، ويتمتعون  2 أربع سنوات قابلة للتجديد النصفي كل(9ثماني )هي العهدة دة وم ينتخبهما مجلس الدولة. 2

 .بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية

 الدستوري: اختصاصات المجلس-  
، كما يبدي 092 ادةطبقا لنص الميختص المجلس الدستوري بالفصل في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات،   

 قتضى نص المادةبمرأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد مصادقة البرلمان بعد إخطاره من رئيس الجمهورية. 
ذه لجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هكما يسهر على عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس ا  ،092

 .092بموجب ما تقتضيه المادة  العمليات

يتحرك المجلس الدستوري في ممارسة : 2112آلية إخطار المجلس الدستوري وفق التعديل الدستوري  تطور -  
الجهات المخولة دستوريا بمهمة إخطار  092 وحددت المادة مهمة الرقابة على دستورية القوانين وفق آلية الإخطار،

د التعديل الدستوري جديو ، رئيس المجلس الشعبي الوطني،  رئيس مجلس الأمة، رئيس الجمهوريةالمجلس الدستوري وهي 
 .كجهة مخولة قانونا بإخطار المجلس الدستوري  هو إضافة الوزير الأول في هذا الخصوص

ر ق المعارضة البرلمانية، فان المؤسس الدستوري منح حق توجيه الإخطاإضافة الى ذلك، ومن أجل تعزيز وتدعيم حقو 
عضوا في مجلس  11نائبا أو  21من قبل لأعضاء البرلمان، ويكون ذلك  للمجلس الدستوري بشأن رقابة القوانين،

  .1الآمة
بدأ بمجاء التعديل الدستوري الجديد في باب حماية الأحكام الدستورية المتعلقة خصوصا بحقوق وحريات الأفراد كما 

، وهذا بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، الذي يكون 111المادة طبقا لنص   الدفع بعدم الدستورية
                                                           

شعبي أو رئيس المجلس ال الأمة، على أن "يخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس 2102من التعديل الدستوري  092حيث تنص المادة  1 
 ".الأمةعضوا في مجلس  (41)نائبا أو ثلاثين  (01) خمسين يمكن إخطاره من.    كما الأولأو الوزير الوطني 



52 

أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع  عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام الجهة القضائية ،
 ينتهك الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور.

 الفصل بين السلطات:  مبدأ-2
يقصد بالسلطة اصطلاحا "القوة التي بمقتضاها يستطيع المسئول أداء العمل المطلوب منه"، أو بأنها القوة والقدرة 

 . 1ينهم من تنفيذ صلاحياتهمالممنوحة من المشرع لذوي الحقوق لتمك

تعني السلطات هنا تلك المؤسسات والهيئات العامة الحاكمة في الدولة، وقد قسمت بحسب  :السلطات مفهوم-أ
 وظائفها الى: تنفيذية، وتشريعية، وقضائية.
 فمن وظائف السلطة التنفيذية: 

 إدارة شؤون الدولة ووضع السياسة العامة لها. -
 القوانين وصياغتها وتقديمها الى السلطة التشريعيةاقتراح مشاريع  -
 وضع الموازنة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. -

 :شريعيةالسلطة الت يفةوظ و
 اقتراح وإجازة مشاريع القوانين -
 مراقبة أعمال السلطة التنفيذية -
 دراسة الموازنة العامة للدولة والتحقق من صحتها وفق شروط معينة -

 :قضائيةالسلطة ال يفةوظأما 
 تطبيق القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية على القضايا المطروحة عليها تطبيقا سليما -
مراقبة مشروعية القوانين من حيث مطابقتها للنظام الأساسي في الدولة أو للدستور)بالنسبة للدول التي تأخذ  -

 بالرقابة القضائية على دستورية القوانين(
ة مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة التنفيذية، من حيث مطابقتها للنصوص التشريعية، مراقب -

 أو للقواعد العامة في حالة عدم وجود النص، والحكم بإلغاء تلك القرارات

قرنين يرجع تاريخه الى الكثير من مفكري أوروبا في ال المبدأ هذا :السلطاتمبدأ الفصل بين  مفهوم-ب
عقب الثورة الانجليزية  0281السابع والثامن عشر، وفي مقدمتهم المفكر الانجليزي )لوك( الذي ألف كتابا عام 

، هذا الكتاب سمي "الحكومة المدنية" نادى فيه بمبدأ الفصل 0298، التي أدت الى وإعلان وييقة الحقوق 0299

                                                           
 .121ص مرجع سابق،، وحرياته الأساسية الإنسانحقوق هاني سليمان الطعيمات،  1 
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. غير أن المبدأ ارتب  باسم المفكر الفرنسي )منتيسيكيو( الذي ضمنه في كتاب "روح القوانين" 1لسلطاتبين ا
 ، وهو الذي بلور وصاغ مبدأ الفصل بين السلطات وأبرز أهميته.0229عام 

يقصد بالفصل بين السلطات كضمانة من ضمانات حماية الحقوق والحريات، أن تكون لكل سلطة من سلطات     
المحدودة، بحيث تكون منفصلة عن الأخرى، فيقوم هناك نوع من التعاون بين تلك  الثلاية اختصاصاتهادولة ال

السلطات يتسع ويضيق بحسب نوع النظام المعتمد. وتمارس كل سلطة رقابتها على الأخرى، حرصا على عدم 
 .2تعسف باستخدامهاالمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم، فتتفادى الدولة الانحراف بالسلطة أو ال

و عدم تركيز هفالمعنى السياسي: والفصل بين السلطات بهذا المفهوم يتضمن معنيين هما سياسي وقانوني.     
سلطات الدولة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة، بمعنى أن الشخص الواحد لا يجوز أن يتولى أكثر من وظيفة 

 والتنفيذ والقضاء، فعلى سبيل المثال لا يجوز أن يكون الوزراء من بينواحدة من وظائف الدولة الثلاث: التشريع 
نى تنقسم فيتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة في الدولة، وبهذا المعالمعنى القانوني:  أعضاء البرلمان.  أما

 النظم الى نظام رئاسي ونظام برلماني. 

ن ات فصلا عضويا ووظيفيا، حيث تكون كل سلطة مستقلة ع: يتميز بالفصل بين السلطفالنظام الرئاسي   
السلطات الأخرى في مجال التكوين والوظيفة والحل. بمعنى كل سلطة لا تتدخل ولا تشرف على وظائف السلطة 

 الأخرى في الدولة، مثلا لا يكون الوزراء مسؤولين أمام السلطة التشريعية.

رس وظائف السلطة الأخرى، ولكن يوجد تعاون ورقابة متبادلة بين فكل سلطة لا تماالنظام البرلماني: وأما   
السلطات، فمثلا من حق الحكومة )السلطة التنفيذية( حل البرلمان، مقابل ذلك، يكون للبرلمان حق مساءلة 

 .3الحكومة، بل وسحب الثقة منها

 أهمية مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة لحماية الحقوق والحريات: -ج
ناد الوظائف الثلاث في الدولة: التشريع، والقضاء والتنفيذ لسلطات يلاث وجعل نوع من العلاقة والتعاون إن إس   

والرقابة بينهما يؤدي الى حماية الحقوق والحريات، والى منع التعسف في ممارسة الصلاحيات وبالتالي منع الظلم 
الدولة وجعل  د طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث فيوالتعسف والاستبداد.   فمن وجهة النظر القانونية، فان تحدي

                                                           
لفصل بين السلطتين وأكد على ضرورة اوسلطة التاج. قسم لوك سلطات الدولة الى يلاث هي السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة الاتحادية،  1 

لمزيد من ة. يالتشريعية والتنفيذية،  وأن عمل السلطة التنفيذية يتطلب وجودها بصفة دائمة، في حين أن الحاجة ليست دائمة  الى وجود السلطة التشريع
 .092-092، مرجع سابق، صالأنظمة السياسيةالتفصيل، انظر: محمد رفعت عبد الوهاب، 

 .011، مرجع سابق، ص مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان،  2 
على "يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة  2102من التعديل الدستوري  021تنص المادة  3 

 ." الأقل( عدد النواب على 0/2إذا وقعه سبع ) إلاينصب على مسؤولية الحكومة.   ولا يقبل هذا الملتمس 
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لكل سلطة اختصاصات محددة يؤدي تلقائيا الى وقف اعتداء كل سلطة على الاختصاصات الأخرى،  فمثلا إذا 
سنت السلطة التشريعية تشريعا يتعلق بالحقوق والحريات العامة فلا يمكن للسلطة التنفيذية أن تعترض على ذلك 

تتجاوز اختصاصاتها، وإذا حدث واعتدت السلطة التنفيذية على حقوق وحريات الأفراد، فان السلطة لأنها بذلك 
 القضائية يمكن أن تلغي قرارات السلطة التنفيذية المنتهكة للحقوق والحريات.     

  : سيادة القانون مبدأ-3
يعد مبدأ سيادة القانون أحد الضمانات التقليدية لحماية الحقوق والحريات العامة، ويعني خضوع الدولة بكافة    

 سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية للقانون، لهذا يسمى أيضا بمبدأ خضوع الدولة الى القانون. كما يعني أيضا 
 قائمة في الدولة.المواطنين مع القواعد القانونية ال توافق تصرفات

لهذا فهذا المبدأ بالمعنى الشامل له يعني: احترام الحكام والمحكومين للقواعد القانونية القائمة في الدولة وسريانها     
عليهم سواء في علاقة الأفراد بعضهم ببعض، أم في علاقات هيئات الدولة ومؤسساتها، فالمشروعية تفترض توافق 

 .1الدولة ومواطنيها مع القواعد القانونية فيها التصرفات التصدر عن سلطات

فالمشروعية كمبدأ قانوني يختلف عن مبدأ الشرعية كمبدأ سياسي، وهو يقصد به حماية حقوق وحريات الأفراد    
 ضد تصرفات وأعمال السلطة التنفيذية.

تها للوظيفة الإدارية اشر يعني خضوع السلطة التنفيذية في مب: المشروعية ضمانة ضد تعسف الإدارة مبدأ-أ   
 للقواعد القانونية السائدة في الدولة.  

سواء   ،فهذا المبدأ يعني خضوع الإدارة في جميع ما يصدر عنها من تصرفات لأحكام وقواعد القانون أو تنفيذا له   
 كانت تصرفات وأعمال قانونية أو أعمال مادية، وأيضا يستوي أن تكون هذه التصرفات ايجابية أو سلبية.

وتختلف الرقابة على أعمال الإدارة من رقابة أدارية ذاتية، الى رقابة سياسية وبرلمانية، الى رقابة قضائية. وتعد هذه    
 هد بها الى جهة مستقلة ومحايدة ومتخصصة وهي الرقابة القضائية.الأخيرة أنجع أنواع رقابة المشروعية لأنه يع

رية، بمعنى أن نطاق مبدأ المشروعية يتأير بالعوامل والحالات من قبيل السلطة التقدي :ضوابط مبدأ المشروعية-ب 
  الظروف الاستثنائية، وأعمال السيادة أو الحكومة.

السلطة المقيدة عندما يفرض القانون على الإدارة اتخاذ قرارات معينة هناك  السلطة التقديرية للإدارة:-*         
 إذا توافرت شروط معينة ما يقيد سلطاتها ويفرض عليها اتخاذ القرار بصورة آلية.

                                                           
 .111، مرجع سابق، ص الأساسيةوحرياته  الإنسانحقوق هاني سليمان الطعيمات،   1 
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ترك للإدارة قدر معين من الحرية من حيث الاختيار بين اتخاذ القرار من تكون عندما يُ فأما السلطة التقديرية    
مراعاة للظروف والمعطيات والمقتضيات السائدة بالإدارة. غير أن السلطة التقديرية لا يعني وافر شروطه، ، رغم تعدمه

الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات ولكن يجب مراعاة الإجراءات والأركان السليمة للقرار الإداري. يراقب القضاء الملائمة 
 .1والتناسب بين الوسيلة والغاية

يعد مفهوم أعمال السيادة من المسائل المختلف عليها في عالم الفكر القانوني،  أ أعمال السيادة:مبد-*         
حيث يضيق هذا المفهوم في الدول ذات الأنظمة العريقة في الديمقراطية التي ترسخ مبدأ سيادة القانون، ويتسع في 

 يشمل العديد من تصرفات الإدارة. حتى يكاد دول أخرى،

وتعرف أعمال السيادة أو أعمال الحكومة، بأنها طائفة من الأعمال التي تباشرها سلطة الحكم في الدول من     
أجل الحفاظ على كيان الدولة من أرض وشعب وسلطة لمواجهة أخطار خارجية أو مواجهات داخلية عامة، كتنظيم 

أو أعمال الحكومة   أعمال السيادة تعرف لذلك . 2سلطات الدولة، أو تحديد نظام الحكم والعلاقة بين السلطات
  الأعمال التي تقوم بها السلطات الإدارية المركزية والتي تستند الى باعث سياسي. تلك بأنها

حياة الدولة الى أخطار أو أزمات داخلية أو خارجية قد  أن تتعرض يمكننظرية الظروف الاستثنائية: -*       
تهدد كيانها ووجودها، فالسلطة التنفيذية في مثل هذه الظروف هي بحاجة الى صلاحيات جديدة للقيام بواجبها في 
الحفاظ على كيان الدولة ووجودها، وأن لا تتعارض هذه الصلاحيات مع مصلحة احترام القانون ومصلحة الحفاظ 

 الحريات العامة. وللموازنة بين هذه المصالح كلها ابتكر الفكر القانوني نظرية الظروف الاستثنائية. على 

وبالرجوع الى الدستور نجد أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ في حالة تهديد الأمن والاستقرار الوطني التدابير المناسبة    
الكفيلة بدرء ذلك الخطر وبالتالي الحفاظ على النظام العام.  ومن أهم الوسائل القانونية لتحقيق ذلك،  والاجرءات

يمكن الإشارة خاصة الى السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية في إعلان: حالة الحصار، حالة الطوارئ، الحالة 
يترتب  يم رئاسية، والتي تكيف على أنها أعمال السيادة، مماالاستثنائية وحالة الحرب.  ويتم ذلك بموجب إصدار مراس

 . 3عنها استبعاد الرقابة القضائية عليها

 

  

                                                           
 .08 -09 ص ، مرجع سابق،الإداريةالوسيط في المنازعات محمد الصغير بعلي،  1 
   -دراسة في القانون الجزائري المقارن–أعمال السيادة كاستثناء عن اختصاص القضاء وتطبيقاتها في مواد الجنسية مقني بن عمار،   2 
                                 /Law. Tanta.edu.org   :0242/ 1/ 00 تاريخ التصفح                                                                                                           
 .21 ص ، مرجع سابق،الإداريةالوسيط في المنازعات محمد الصغير بعلي،  3 
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لحماية  يمثل مبدأ المشروعية قمة الضمانات القانونية: مبدأ المشروعية ضمانة لحماية الحقوق والحريات-ج  
عظم الدول واحترام المواطنين لمؤسساتها. وتسعى مالحقوق والحريات الأساسية، ويعد أساس اكتساب الدولة لشرعيتها 

قوق تؤكد تطبيق مبدأ خضوع الدولة للقانون باعتباره ضمانة قوية للح دساتيرها نصوصاالديمقراطية الى تضمين 
 والحريات. وتتلخص أهمية هذا المبدأ فيما يلي: 

أن تتعارض أو تتصادم مع حقوق  منع ما يصدر عن سلطات الدولة ومؤسساتها المختلفة من قرارات يمكن-   
الأفراد وحرياتهم التي منحها التشريع.  ذلك أن هذه الحقوق والحريات قد اكتسبت حماية قانونية لها بإقرارها من 

 السلطة التشريعية.

ها كإلزام مؤسسات الدولة باحترام الحقوق والحريات باحترامها للمنظومة القانونية السائدة في الدولة وعد انتها  -  
للقوانين أيناء أدائها لوظائفها. فمؤسسات الدولة وبمقتضى التزامها بمبدأ المشروعية تؤكد للأفراد حرصها الدائم على 

 احترام وصيانة الحقوق والحريات المقرر بموجب القوانين والتشريعات.

 القضائية كضمانة للحريات العامة:  رقابةال-ثالثا
يعتبر القضاء وسيلة أساسية وفعالة في حماية الحقوق والحريات، فالقاعدة في أغلب الدول الديمقراطية هي أن    

. وتنص معظم الدساتير على مبدأ اختصاص القضاء  1"السلطة القضائية هي الحارس والضامن للحريات الأساسية "
ن في حماية الحقوق والحريات من خلال منح المواط كسلطة مستقلة بالولاية القضائية، ويظهر دور هذه السلطة في

الدولة حق اللجوء الى القضاء )الحق في التقاضي(. غير أن أساليب ممارسة الرقابة القضائية تختلف، بين نظام الرقابة 
 الموحد ونظام الرقابة المزدوج، وهذا ما نوضحه فيما يلي: 

 ائية: نظام الوحدة ونظام الازدواجية(: )الأنظمة القضأساليب ممارسة الرقابة القضائية -1

أو وحدة القضاء والقانون، بمعنى اختصاص جهة قضائية واحدة بالفصل في جميع المنازعات : النظام الموحد-أ
  :بغض النظر عن أطرافها، أفرادا كانوا أم إدارات عامة، بمعنى

 منازعات الإدارة العامة، فالقاضيانتفاء وجود منازعات ومحاكم وإجراءات قانونية متخصصة للفصل في - 
 العادي يتولى النظر في جميع المنازعات مهما كان أطرافها.

تطبيق القضاء لنفس القانون المطبق في المنازعات العادية القائمة بين الأفراد، عندما يفصل في نزاع تكون الإدارة -
 .2لعادي المطبق أصلا على الأفرادطرفا فيه، أي عدم تطبيق قواعد قانونية متميزة ومغايرة للقانون ا

                                                           
 .122، مرجع سابق، ص الأساسيةوحرياته  الإنسانحقوق هاني سليمان الطعيمات،   1 
 18.ص ، مرجع سابق،الإداريةالوسيط في المنازعات محمد الصغير بعلي،   2 
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 لنظام خلافا للنظام الموحد على: يقوم هذا ا: نظام القضاء المزدوج-ب
 ضاءية عضويا وموضوعيا، أي وجود قاكم العاداستقلال الهيئات القضائية الإدارية والمحاكم الإدارية عن المح- 

 إداري مستقل ومنفصل عن القضاء العادي.
القضائية الإدارية عند تصديها للمنازعات الإدارية الى تطبيق قواعد متميزة ومختلفة عن القانون لجوء الهيئات -

ي على والقضاء الإدار  ،الخاص هي قواعد القانون الإداري. بالتالي فالقضاء العادي على رأسه المحكمة العليا
 رأسه مجلس الدولة.

ية اية حقوق الأفراد وحرياتهم من تجاوز السلطة التنفيذويعتبر القضاء الإداري الحصن المنيع لضمان وحم    
والإدارات العامة لاختصاصاتها وانحرافها بالسلطة. وذلك بحكم تخصصه وإلمامه بأعمال الإدارة العامة وفهمه 

 لظروفها ومطالبها.
، بحيث 0882من دستور  021و 022واعترف المسار التشريعي بالجزائر بازدواجية القضاء بموجب المادة    

 .خرالآالإداري هرما قضائيا ذاتيا متميزا عن القضاء القضاء العادي و يشكل كل من 

الذي  لسلطاتالفصل بين استند الرقابة القضائية في مجال حماية الحقوق والحريات على أسس هي مبدأ وت    
)شرعية الجرائم والعقوبات، شرعية  الشرعية ، ومبدأ022و 022يضمن استقلالية السلطة القضائية المادة 

الذي  ومبدأ المشروعية، 22( الذي يضمن الحماية الجنائية للأفراد المادة 1الإجراءات، وشرعية التنفيذ العقابي
 .020يضمن حماية الأفراد من تجاوزات السلطة التنفيذية المادة 

 الحق في التقاضي ضامن للحريات العامة: -2 
قرير هذه ة لتيتطلب مبادئ مهم ،قاضي مدخلا مهما لحماية الحقوق والحريات وهو في ذلكيعتبر الحق في الت   

 فيما يلي:الحماية نوضح 

 يعتبر الحق في التقاضي أحد أهم الحقوق والحريات الأساسية باعتباره :مفهوم حق اللجوء الى القضاء-أ    
ضامنا للحريات الأخرى، فبدون تمكين الأفراد من اللجوء الى القضاء لحل نزاعاتهم وخلافاتهم واسترجاع حقوقهم 

قع ولا قيمة قانونية والا تجسيد له في ال مجرد إقرارالمعتدى عليها تفقد كل الحرات والحقوق قيمتها وأهميتها، وتبقى 
له، فلا يمكن تصور حماية جدية للحقوق والحريات في غياب الحماية القضائية لها، لذلك يعتبر الحق في التقاضي 

                                                           
والسلوك  ةفلا يمكن اعتبار شخص مسئولا جنائيا إلا عن فعله، أو امتناعه الشخصي. فالشرط الأول للمسؤولية يتمثل في وجود علاقة مادية بين الجريم 1 

 المادي توافر عنصرين هما:  الإسنادعنها، ويفترض هذا  للمسئولالشخصي 
 .مساهمة الشخص بفعله الشخصي في الجريمة -
 المشرع في التجريم والعقاب. التي يعتد بها الإجراميةتوافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة  -



58 

 من كل لجوء الى القضاء لإنصافهالفي حق كل شخص كرست مختلف الدساتير والقوانين   من الأول لها.  وقداالض
 الأساسية. حقوقه وحرياتهاعتداء على 

فحق اللجوء الى القضاء هو حق دستوري مكفول لكل شخص داخل الدولة، فلن يكون لاستقلالية القضاء أي    
 029ص المادة ن بمعنى إذا لم يتمكن المواطن من اللجوء الى القضاء بكل حرية للدفاع عن حرياته الأساسية، بحس

 متناول الجميع ويجسده احترام القانون"." الكل سواسية أمام القضاء، وهو في  2102ي الدستور التعديل من 

 029كما أن من حق كل فرد اللجوء الى القضاء في حالة وجود تعسف من قبل القاضي نفسه طبقا لنص المادة 
" يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي". ويستند  2102من التعديل الدستوري 

بدأ التقاضي على درجتين ومبدأ مسؤولية القضاة نوضحها كما ممبدأ المساواة،  الحق في التقاضي على أسس من
 يلي: 

 : مبادئ الحق في التقاضي-ب
أن يتساوى جميع الأفراد في المثول أمام القضاء، ولا يفرق ، 029: تؤسس له المادة مبدأ المساواة أمام القضاء-*   

. إضافة الى أن تمايلت الجرائم والظروف. أو في طريقة توقيع هذه العقوباتبين الأفراد في توقيع العقوبات عليهم متى 
 مبدأ المساواة أمام القضاء يقتضي عد جواز حرمان طائفة معينة أو مجموعة معينة من حق اللجوء الى القضاء.

تير والأنظمة دساالعديد من ال تجسيدا للمبدأ الدستوري الحق في التقاضي فانمبدأ التقاضي على درجتين: -*   
القانونية المعاصرة أخذت بمبدأ التقاضي على درجتين. بأن تتاح الفرصة لمن خسر دعواه أو صدر حكم في غير 
صالحه أن يعيد طرح النزاع من جديد لناقشته أما جهة قضائية أخرى أعلى، وقد دعمت الجزائر هذا الحق في التعديل 

 . 0211رجتين في المسائل الجنائية وفق نص المادة الدستوري الجديد عندما أقرت بالتقاضي على د

 التقاضي عن أعمالهم القضائية كضمانة لحماية الحق في بأن تتقرر مسؤولية القضاة: مبدأ تقرير مسؤولية القضاة-*  
يتولى  قانون، الذيولة الالضامن للحريات والحقوق الأخرى.  فمرفق القضاء يعد من المرافق المهمة التي تقوم عليها د

الفصل في القضايا وفق النظام القانوني المعمول به في الدولة، لذلك يكون هذا المرفق مسؤولا عن كل الأخطاء التي 
 .0293، 202يرتكبها الموظفون التابعون له، وقد يتولى المرفق دفع التعويض للمتقاضين المتضررين. المواد، 

                                                           
 نون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها".على " يضمن القا 2102من التعديل الدستوري  2فقرة   021إذ تنص المادة  1 
 على "يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة. ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته". 2102من التعديل الدستوري  20تنص المادة  2 
 عسف أو أي انحراف يصدر من القاضي".تعلى "يحمي القانون المتقاضي من أي  2102من التعديل الدستوري  029تنص المادة  3 
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  السياسية: الضمانات-رابعا
بة والحماية للحريات العامة موكول بها للمؤسسات والمنظمات ذات الطابع السياسي التي تستعمل النوع من الرقا هذا

العامة وربما  التي ترمي الى المساس بالحرياتو  ات ومنفذيها،القرار القوانين و  يصدر المختلفة على مُ  وسائل الضغط
 مصادرتها، أهم هذه المؤسسات هي: 

وسيلة فعالة في حماية الحريات العامة، فهو يراقب ويرصد الانتهاكات الإعلام : مؤسسات الإعلام-1    
التي تتعرض إليها مجمل الحقوق والحريات، وهو بذلك يمارس ضغطا رهيبا على الجهات المسؤولة عن ذلك، وقد  

ات تطلب. ولكن حتى يتمكن الإعلام من ممارسة مهامه يجب توافر م1منه 82كفلها الدستور الجزائري بموجب المادة 
 .حرية امتلاك الوسائل الإعلامية، وأيضا حرية تدفق المعلومات، حرية الرأي والتعبيرأساسية هي: 

وتبرز أهمية الإعلام في ضمان الحريات العامة في كونه يشكل آلية فعالة في مراقبة انتهاكات الحقوق والحريات،    
ما أنه يراقب ويرصد أي خرق للدستور، بما في ذلك ومساءلة الحكومة عن دورها في وقف مثل هذه الانتهاكات. ك

 الفصل بين السلطات، وعدم تدخل أيا من أصحاب النفوذ الحكوميين في حرية المشرعين والقضاة.  

ية القانون، فحق إنشاء الأحزاب السياس تجمعات منظمة وفق ما يقتضيه وهي الأحزاب السياسية:-2   
. هدف الأحزاب السياسية هو 0242من التعديل الدستوري  80معترف به ومضمون وفق ما أكدته المادة 

الوصول الى السلطة، وهي بذلك تملك برنامجا ورؤية وإيديولوجيا معينة معارضة للسلطة، تقنع بها المواطنين حتى 
يما يخص سقطات السلطة خاصة ف رصد ومراقبةصول الى السلطة. فهي تعمل على تتمكن من تحقيق مطالبها والو 

مجموعة من الحقوق للأحزاب  0242من التعديل الدستوري  83المساس بالحريات العامة.  وقد كفلت المادة 
 السياسية حتى تتمكن من أداء دورها بجدية.

من الحقوق للأحزاب السياسية حتى تتمكن من مجموعة  0242من التعديل الدستوري  83وقد كفلت المادة    
 : أداء دورها بجدية تتمثل في

 
 

 حرية الرأي والتعبير والاجتماع، -
 حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني، -

 تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتب  بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون، -

                                                           
ال الرقابة مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشك الإعلاميةحيث تنص هذه المادة على أن "حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات  1 

 ير وحرياتهم".القبلية.  ولا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغ
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 السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستورممارسة  -

 

 قانونالا هي تنظيمات مدنية يحكمه: الجمعيات المدنية المهتمة بحماية الحقوق والحريات-3
اية هدفها حم الجزائر،، والذي جاء لإعادة هيكلة المجتمع المدني في 22-40العضوي المتعلق بالجمعيات تحت رقم 

لماسة والانتهاكات ا هناك المنظمات الحكومية وغير الحكومية تعمل على رصد الخروقات الحقوق والحريات.
التعديل  ، وقد كفلهابتحسين وضع الحريات العامة وحقوق الإنسان ةوالمطالبة المستمر بحريات الأشخاص، 

 . 1منه 81بموجب نص المادة  0242الدستوري 

تشكل مؤسسات غير سياسية قادرة على تأطير الافراد والجماعات وتنظيمهم، وتوسيع معيات المدنية فالج   
دائرة مشاركة هؤلاء في اتخاذ القرارات التي تقرر مستقبلهم وفي وضع السياسات والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية 

 والاقتصادية المناسبة لحماية حقوقهم وحرياتهم.  

ن مثلا شكلت دائما واجهات النضال من أجل الحقوق المدنية والسياسية في ظل فمنظمات حقوق الإنسا   
سياسات التضييق على الحريات العامة، لذلك فهي في أغلب الدول تتبنى بالأساس شعار إطلاق سراح المعتقلين 

التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية، وحرية الإعلام. السياسيين، وعودة المنفيين، وضمان تعددية

                                                           
الجمعيات مضمون.  تشجع الدولة ازدهار الحركة  إنشاءعلى كفالة الجمعيات كما يلي: "حق  2102من التعديل الدستوري  22وقد نصت المادة  1 

 الجمعوية.  يحدد القانون العضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات".
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 خاتمة
، أن مسألة الحريات العامة أصبحت اليوم تمثل قيمة مستهدفة للنظام يمكن القول في خاتمة هذه المطبوعة   

الاجتماعي و القانوني الداخلي وحتى الدولي، فهي تجسد التطور في جميع مجالاته )التطور القانوني والسياسي 
والثقافي والاقتصادي( لأي دولة، وهذا ما يبرر تنافس مختلف الوثائق الدولية والدستورية على التنصيص عليها 

 والتأكيد على ضمان حمايتها ضد التجاوزات سواء من الأفراد أو من السلطة السياسية داخل الدولة.
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 والمراجعالمصادر 
 المصادر:

 القرآن الكريم -
 ، 21، السنة 02، الجريدة رسمية، عدد 2102مارس  2التعديل الدستوري المؤرخ في  -

 المراجع باللغة العربية:
 الكتب: 
 .  دون تاريخ نشر، دار الفكر العربي القاهرة، والإعلانبين القرآن  الإنسانحقوق أحمد حافظ نجم، -0
 2101، منشورات الحلبي الحقوقية، الحريات العامة وحقوق الإنسانأحمد سليم سعيفان، -2
 0889دار النهضة العربية، القاهرة،  الحماية القانونية للحريات العامة،يروت عبد العال، -1
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